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تقديرو شكر   
إتمام هذا العملالشكر لله الذي وفقنا لإنجاز و و الحمد   

" العايب سامية "ةالدكتور  ة شكر خاص للأستاذ  

.المتواضع على هذا العمل الإشراف هالقبول   

منذ  بخل علينا بالنصح والارشادت إذ لم القيمة اوتوجيهاته او كذا على ملاحظاته
.حظةنا في هذا البحث إلى أخر لتانطلاق  

والإدارية لقانونيةكما نتقدم بالشكر إلى أساتذتنا الكرام بقسم العلوم ا  
  قالمة 5491ماي  8بجامعة 

كما لا ننسى الفضل وتقديم الشكر لأساتذتنا عبر مسارنا الدراسي في الأطوار التي   
امعةـــــــــــــــــــــــسبقت الج  

من بعيد. أومن قريب  ولو بكلمة طيبة ساعدنا لى كل منإ  

 

 إنتصار وآمنة
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لـــــــــــدي هذا العمـــــنه  

ةـــــائلة الكريمــــــــإلى الع   

يــــــــوارنا الدراســـــعبر مش و أساتذتنا ناـــــــوإلى أصدقائ  

عـــــــــــــــــامانون ـــــــــــــــــدفعة ق إلى  

تخصص منازعات إدارية   
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 مقدمـــــــــــــــة:
تعتمد الدولة بالدرجة الأولى على المرافق العامة من أجل تحقيق أغراضها وأهدافها المستمدة من     

لا عن طريق إتستطيع بطبيعتها أن تؤدي رسالتها وأهدافها  غير أن هذه المرافق لا العامة،سيادتها 
عام بمثابة النقطة الأساسية التي يقوم عليها الموظف ال يعتبرعلى هذا الأساس . ن العموميينيالموظف

تلك المتعلقة بتقديم الخدمة  سمياراضه الأساسية لا أغلأنه يشكل الأداة الفعالة لتحقيق ، المرفق العام
 . والمنفعة العامة للمواطن

ة وأصبح لهم دور في غاي  نتيجة لإزيادة وظائف الدولة إزداد عدد موظيفها بإعتبارهم يد الدولة    
الأهمية، نظرا لكونهم هم الذين يقومون بتنفيذ سياسة الدولة وهم المسؤولون على تحقيق أهدافها في كافة 
المجالات، غير أن ذللك لا يمنع هؤلاء الموظيفين من إرتكاب أخطاء ومخالفات أثناء قياهم بوظيفتهم 

 تسمى هذه الآخطاء والمخالفات بالأخطاء التأديبية.

مما يستوجب ،هداف المرفق العام بكفاءته أالمحرك الذي يمكن عن طريقه تحقيق  هو فالموظف العام    
عباء عند القيام بالأ ئهوتحفز همته وولاالعامة ،دارة حاطته بمجموعة من القواعد لحمايته من تعسف الإإ

 تقصير وأحسن وجه ،لذلك شرع نظام التأديب عندما يشوب عمل الموظف خطأ أليه على إالمسندة 
 1عن الأخطاء التي يرتكبها. يؤدبف

ولا قهرية بل العكس ،هي عملية قانونية  إنتقاميةإن عملية تأديب الموظف عند خطئه ليست عملية     
لإدارة لأن ا ة،حفاظا على حسن سير المرافق العام الموظفينلى إصلاح الموظف وتحذير باقي إهدف ت

فهي  المخطئ، واسعة في تأديب الموظف العام قديريةت تتمتع بسلطات ،العامة من خلال عملية التأديب
لما قد تحمله في ثناياها من  ،اتجاه موظفيهابذلك قد منحت لها وسيلة من أخطر الوسائل الردعية 

 .سلطات عقابية قد تصل إلى إمكانية عزل الموظف من الوظيفة

                                                 
1

 .7،ص 4102حمد محمد حمد الشلماني، ضمانات التأديب في الوظيفة العامة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  - 
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ظف العام لمنع الإدارة من وفي المقابل ذلك أقر المشرع ووضع ضمانات قانونية معترف بها للمو     
التعسف في إستعمال سلطتها الرئاسية ضد موظفيها من جهة، والرفع من كفاءة أداء الموظف العام من 

  1جهة أخرى. 

قننت اغلب الدساتير والنصوص القانونية ضمانات لحماية مصلحة الموظف العام ومركزه القانوني من    
المتضمن القانون  66/011بداية بالأمر التي تمس كيان الدولة،وحماية المصلحة العامة تعسف الإدارة، 

المتضمن القانون الأساسي  58/85المرسوم رقم ، ومرورا بالذي تم إلغائه ساسي للوظيفة العامةالأ
المتعلق بقانون الوظيف  16/11مر رقم للأ صولا، و النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

والسلطة المختصة  عة من القواعد القانونية المنظمة لعملية التأديب الإداري،الذي كرس مجمو  ،العمومي
 ديب الإداري.أوالإجراءات التأديبية المنظمة لمسار الت ديب،لتأبا

 الإشـكـاليــة:

لضمان  للجزاءات التأديبية ماهي الضوابط القانونية: فيوعليه فالإشكال الذي يؤطر الدارسة يتمحور 
مدى فاعليتها في تحقيق التوازن بين سيرورة المرفق  وما امه،تفعيل أداء ممارسة الموظف العام لمه

 العام وقمع حريات الموظف العام؟

 :ية الرئيسية تتفرع عنها الإشكالات التاليةوبناء على هذا الإشكال   

فيما تتمثل ماهية الخطأ التأديبي الصادر عن الموظف العام، وعقوبته التأديبية المقررة له من  -
 ختصة ؟طرف السلطة الم

فيما تتمثل الضمانات القانونية الممنوحة للموظف العام عند توقيع العقاب والتي تضمن له تفعيل  -
 أداءه و تكفل حمايته من قمع الإدارة ؟

 ماهي مظاهر الرقابة القضائية على مشروعية القرار التأديبي الصادر عن السلطة التأديبية ؟ -

 

                                                 
ة والعمل الخاص، منشأة المهني الحرة النقابيت التأديبية في الوظيفة العامة و ، شرح الإجراءاالياقوتمحمد ماجد  -1

 .70، ص4111، المعارف، الإسكندرية
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 منهج الدراسة:

هذا الإشكال القانوني إتباع المنهج التحليلي كمنهج رئيسي من خلال إجراء دراسة إرتأينا للإجابة على    
تحليلية لقانون الوظيفة العامة الساري المفعول حاليا، كما كان هذا المنهج مناسبا لتحليل موقف القضاء 

قدرة ومدى ، الإداري الجزائري لوضعية قانونية وهي وضعية الموظف العام المرتكب للخطأ التأديبي
كما اعتمدنا على المنهج  صدارها لقرار العقوبة التأديبية،إالقضاء على رقابة السلطة التأديبية الإدارية عند 

سرد  تطلبتعلق بالفصل الأول منه مما ييخاصة فيما ، الوصفي نظرا لأن الموضوع له جانب فقهي
ارن بإعتماد على بعض القرارات ، ناهيك عن بعض أدوات المنهج المقبعض المعلومات والتعاريف الفقهية

 القضائية الفرنسية والمصرية.

 أهمية الموضوع:

حاطة همية العلمية في الإحيث تتمثل الأ ،خرى عمليةأهمية علمية و أتعود أهمية هذا الموضوع إلى    
حث وكما اعتمدنا على الجانب القضائي الب، فقهيةو لمام بمختلف جوانب الدراسة من نصوص قانونية والإ

صيلا لبيان ما مدى تحقيق أنه تفصيلا وتأالذي يعتمد على سرد القضايا والقرارات القضائية الصادر بش
 التوازن بين سيرورة المرفق العام وقمع حريات الموظف العام.

و ،ة من قبل المشرع الجزائري لردع الموظف العام دليات المعتمبراز الأإهمية العملية فتتمثل في ما الأأ   
مر حتمي في أديب أفالت، نتظام واضطرادإيم سلوكه الغير السوي وصولا لحسن سير المرافق العامة بتقو 

ومع تطور وظائف الدولة الحديثة  ،كمل وجهأداء رسالتها على دارة لأداري ووسيلة للإإطبيعة كل نظام 
مر الأ، سي فيهاساأهام و  التي سادها مذهب التدخل في مختلف الميادين وظهور الموظف العام كعنصر
 داري.إو تحكم أالذي يحتم على المشرع توفير ضمانات تكفل له حماية حقوقه من كل تعسف 
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 أسباب إختيار الموضوع:

سباب حيث تتمثل الأ،خرى شخصية أمبررات موضوعية و  الموضوع عدة ذاختيار ههم ما دفعنا لإأ   
داء وقمع الحريات يعد ف العام بين تفعيل الأديبية للموظأالموضوعية في كون موضوعنا الجزاءات الت

الفراغ الموجود في مكتبنا و وليتسنا لنا من خلال هذا الجهد سد النقص  ،ختصاص دراستنامجالا لإ
على ومحاولة منا ، 16/11مر الجامعية في مجال التشريع الوظيفي الجزائري خاصة بعد صدور الأ

السائل في هذا الموضوع عن جزء  وأوكذا الباحث  ،ورجال القانونن والموظفي ومساعدة الطلاب جابةالإ
و تعترضهم في حياتهم أذهن كل واحد من هؤلاء  إلىشكالات القانونية التي تتبادر ولو يسير من تلك الإ

 الوظيفية والمهنية .

وبالتحديد ، مةتمامنا بمجال الوظيفية العاإهختيار هذا الموضوع فتكمن في سباب الذاتية لإما الأأ   
ديبية للموظف ألا وهي الجزاءات التأجراء دراسة بخصوص جزئية منه إديب الوظيفي ورغبتنا بأبمجال الت

وتكريس الرقابة القضائية على ، دارة العامةثناء ممارسته لمهامه داخل الإأدائه أوضمان تفعيل ، العام
 ديبية لحماية حقوقه وحرياته .أتالالقرارات 

 الصعوبات:

رة المراجع الجزائرية التي دكثرة المراجع المشرقية ون ،همهاأقيامنا بهذا البحث صادفنا عدة عراقيل عند    
خرى ومقارنتها بالقانون الجزائري وهنا وجدنا صعوبة في تكييف القوانين الأ، تهتم بهذا الموضوع

ل على بعض النماذج عن دارية التي واجهتنا من خلال طلبنا للحصو بعض العراقيل الإ،بالإضافة إلى 
 .الإداريةديبية في بعض المؤسسات نظرا للقيود أالقرارات الت

 الدراسات السابقة:

ديب في حد ذاته ليس جديدا أفموضوع الت، نادرة  ليست ديب الموظفأالدراسات السابقة في مجال تإن    
زئية  خاصة في ظل القانون ه الجذ، لهساليب معالجتهاأصبح محل دراسات حديثة متباينة في أنه ألا ،إ

البحوث المتصلة بجزئيات البحث ستعانة ببعض الدراسات و ولقد تم الإ 03/06الجديد للوظيفة العامة 
الوظيفة  في كتابه الدكتور سعيد مقدماضيع لى مثل هذا المو إفمن بين الدراسات السابقة التي تطرقت ،
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كمال  والدكتور ،ارد البشرية وأخلاقيات المهنةالعمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير المو 
 .تأديب الموظف العام في القانون الجزائري في كتابه رحماوي

ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع قسمنا بحثنا إلى فصلين، حيث تطرقنا في الفصل الأول إلى النظام    
تأديبي ومسؤولية الموظف العام في القانوني لتأديب الموظف العام من خلال الأحكام التنظيمية للخطأ ال

المبحث الأول، وفي المبحث الثاني السلطة المختصة في توقيع العقوبة التأديبية على الموظف العام، أما 
مانات حماية الموظف العام، الإطار القانوني لمشروعية الإجراءات التأديبية وض ادرسنفي الفصل الثاني 

نات القانونية لحماية الموظف العام أثناء تحريك الإجراء التأديبي، في المبحث الأول الضما ناتناولحيث 
  وفي المبحث الثاني الرقابة القضائية على مشروعية القرارات التأديبية .
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ولا غنى عنها، فإنه إن الحقوق التي تمنح للموظف من طرف الدولة ومؤسساتها تعتبر ضرورية  
اخل بواجباته المهنية و ، فإذا ارتكب أخطاء الواجبات حقوق للموظفمن الضروري أن تكون مقابل تلك 

  1.ختصةمن السلطة الإدارية الم تأديبيةأداء مهامه الوظيفية فيكون محل مساءلة و 
داخل المرفق العام،  أدائهالموظف لواجباته الوظيفية وتفعيل  حتراملإفالتأديب هو الضمانة الفعالة 

 عملية انتقامية وقهرية أنهاالخطأ المرتكب، إلا أن البعض يراها على و تسليط عليه جزاءات تتناسب 
تحذير بقية الموظفين للموظف العام، لكن الهدف الأساسي من ورائها هو إصلاح الموظف العام، و 

لهذا عمد المشرع بوضع عدة إجراءات مختلفة حتى لا تتعسف  ،حفاظا على حسن سير المرفق العام
بعض الهيئات التي  ستشارةلإتسليط العقاب، كما أخضعها  دعنالإدارة في استغلالها للسلطة الرئاسية 
 .2مصالح المرفق العامو تعمل على التوازن بين حقوق الموظف 

تعرض لهذا النظام بشيء من التفصيل، فسنتناول الأحكام التنظيمية للخطأ أن ن لذلك رأينا    
لى السلطة المختصة في ما في المبحث الثاني سنتطرق إل، أمسؤولية الموظف العام في المبحث الأو و 

 توقيع العقوبة التأديبية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .01، ص 0202، الإسكندرية،، دار الفكر الجامعي الإداري، التأديب زين الدين أمينبلال  -1
، ص 0891الثالث، قضاء التأديبي، دار الفكر العربي، القاهرة،  ، القضاء الإداري، الكتابسليمان محمد الطماوي  -2
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 وظف العاممحكام التنظيمية للخطأ ومسؤولية الول: الأالمبحث الأ 
للموظفين تحدده الأنظمة القانونية السارية المفعول في قطاع الوظيفة العمومية، النظام التأديبي     

من قانون أساسي عام للموظفين، ونصوصه التنظيمية الخاصة، لإصدار قرار تأديبي في مواجهة 
يعتبر الخطأ  ليهعو ، 1رمةالمجعملا من الأعمال  إتيانه أوالموظف العام المخل بواجباته المهنية، 

العامة كما يخضع ،الوظيفة  التأديبي المحور الذي تدور حوله أي دراسة متعلقة بالتأديب في مجال
التأديبية، و  ، المدنيةةأيضا لأنواع مختلفة من المسؤولية بصفته فردا في المجتمع وهم المسؤولية الجزائي

تعريفه من فقهاء ورجال  اختلفن ما يشبهه، وقد ع وسوف نتطرق إلى مفهوم الخطأ التأديبي وتمييزه
ل و سنتناول في المطلب الأو ، هعلى أركان أساسية لتحديد التأديبي، ويقوم الخطأ عالمشر و القضاء 

نواعه ومقياس الخطأ التأديبي أمفهومه، فقها، قضاءا وقانونا وكذلك أركانه وكذا  التأديبيماهية الخطأ 
 المسؤوليةمسؤولية الموظف العام عن الخطأ المرتكب وتتمثل في وفي المطلب الثاني سندرس صور 

 التأديبية.و الجزائية  المدنية،
 المطلب الأول: ماهية الخطأ التأديبي

 أو     تشكل إخلالا بواجباته الوظيفية العامة، أو مساسا بهيبتها  يرتكب الموظف العام أفعالا   
 بمقتضياتها.أو الواجب لها  حترامبالإ
القضائية التي أطلقها الفقه ورجال القضاء على ذلك الإخلال و تسميات الفقهية قد تعددت الول   

الوظيفي الذي يقترفه الموظف العام بالجهاز الإداري في الدولة، إذ نعتها البعض بالذنب الإداري وآخر 
فة التأديبية خالنما اتجه رأي ثالث إلى وصفه بالمعليها بي التأديبيةذهب إلى إضفاء وصف الجريمة 

تعددها فهي لها نفس المفهوم و لحات طكل هذه المصلكن ، يالفساد الإدار أو  التأديبيوآخر بالخطأ 
ومختلف ،الأركان التي يقوم عليها و ، من خلال ذلك سوف نتطرق إلى مفهوم الخطأ التأديبي 2القانوني

  الخطأ التأديبي. مقياسو نواع أ
 يبيالتأدالفرع الأول: مفهوم الخطأ 

، فكان لكل من التشريع والفقه وحتى التأديبيلقد اختلفت وجهات النظر حول موضوع مفهوم الخطأ     
 .ا في تحديد تعريفات لهذا المفهومذالقضاء نصيب من ه

                                                 
 .01حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص -1
 .02محمد ماجد الياقوت، المرجع السابق، ص - 2
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 أولا: في الفقه
ن المخالفة أنها" أتأديبية على الالمخالفة  أو تأديبيالهب جانب من الفقه إلى تعريف الخطأ ذ     
، بل توجد كلما سلك العامل خارج نطاق مهنته أوليست فقط الإخلال بواجبات الوظيفة  ةالتأديبي
 1.كرامة المرفق الذي يعمل فيه" أوكهنته سلوكا معيبا يمس كرامته  أووظيفته 

ة تشير إلى أنه هناك إخلالات بواجبات الإدراين المخالفة ويرى جانب آخر من الفقه:" إ
تها قد ارتكب من قبل الموظف العام القائم عليها مخالفا بذلك القواعد مقتضيا أوالوظيفية العامة 

 2داري".الإالعمل  التعليمات الخاصة بسيرو القانونية واللوائح التنظيمية 
ية التي المهن أوتأديبية هي إخلال شخص بواجباته الوظيفية الويرى بعض الفقهاء:" إن الجريمة 

 3سلبيا".  أوجابيا ا الإخلال إيينتمي إليها سواء أكان هذ
يتضمن و خارج الوظيفة،  أومتناع يرتكبه العامل داخل إ أوعمل كل  و:" هعلى أنه كما عرف

الامتناع  أوا العمل، ذالمساس بكرامتها إخلالا صادرا عن إرادة دون أن يكون ه أوالاخلال بواجباتها، 
 4 .أداء لواجب" أوستعمالا لحق إ

عاريف انها عامة وغير محددة ودقيقة لفحوى الخطأ وأهم ما يمكن استنباطه من مجمل هذه الت
 .التأديبي

 .التأديبيارتباط وثيق بالخطأ  لارتباطهاكما أنها جاءت خالية من عنصر النية 
التي بغياب و ، التأديبيةقوم عليها الجريمة تالعناصر الأساسية التي و كما انها لم تضم جميع الأركان 

 .التأديبيةيبطل الجريمة  أركانهاركن واحد من 
 
 
 

                                                 
، ص 0882، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،الإداريصول القانون أجمال الدين سامي،  - 1

829. 
 .02، ص المرجع السابقبلال أمين زين الدين،  - 2
ص  ،0891الكتاب الثالث، قضاء التأديبي، دار الفكر العربي، القاهرة،  ،القضاء الإداري، سليمان محمد الطماوي - 3

19. 
 .81،82صص ، المرجع السابق، محمد ماجد الياقوت - 4
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 يا: في القضاءثان
قرار الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي القام القضاء بتوضيح مفهوم الخطأ التأديبي من خلال 

 1لك خطأ تأديبي.مخالفة للقانون العام، يترتب عن ذبان بمجرد وقوع  Beau villeبحق السيد بوفيل 
صفة المدرس بالنظر إلى و ، 0821ديسمبر  00الفرنسي بتاريخ كما قضى مجلس الدولة 

لك قرار العقوبة التأديبية تجاهه، وذفراط المنسوبة له كانت كافية بطبيعتها لتبريرا المعني، فإن وقائع الإ
 2بالرغم من حدوثها خارج الأماكن التي يشتغل المعني فيها وظائفه. 

ي يتبين لنا بأن فمن خلال الوثائق المنشورة من قبل الجمعية الوطنية لمجلس الدولة الفرنس
الغيابات الغير  :معاقبة منهاللخطاء المرتكبة في مجموع الوظيفة العمومية، والتي كانت موضوع الأ

ختلاس، سرقة العتاد، عدم لإالمهني، ا الخطأ، طاعةخلال بواجب الإشرعية التخلي عن المنصب، 
 3عة الخدمة...إلخ سلوك يمس بسمستقامة، لإا

ي من خلال حكم محكمة القضاء الادارية التأديبلى تعريف الخطأ إكما اتجه القضاء المصري 
 ،المؤاخذةي كان حكمه لكي تكون ثمة جريمة تأديبية تستوجب ذالو  0818نوفمبر  01الصادر في 

 أوأفعال تعتبر إخلالا بواجبات الوظيفة العامة  أوالموظف فعلا تستأهل العقاب يجب أن يرتكب و 
 4 .مقتضياتها"

دارية العليا المصرية قولها " هو كل لإحيثيات أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة افي كما ورد 
 أويخرج على مقتضى الواجب الوظيفي،  أوعمل يخالف الواجبات المنصوص عليها في القوانين، 

 5خلال بكرامة الوظيفة، يعاقب تأديبيا". لإاشأنه يظهر بمظهر من 

                                                 
خلاقيات المهنة، ديوان ن منظور تسيير الموارد البشرية وأسعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول م - 1

 .108، ص 0202المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .101المرجع السابق، ص  - 2
 .111المرجع السابق، ص  - 3
 .08بلال أمين زين الدين، المرجع السابق، ص  - 4
، أنظر على: هاني 0121بادئ القانونية، ص مجموعة الم 00/21/0821المحكمة الإدارية العليا، بتاريخ قرار  - 5

 خالفة التأديبية ومبدأ المشروعية،على الرابط :علي الطهاروي، طبيعة الم
dz.com, -http://www.law  

 02:81،على الساعة   0202/20/02بتاريخ :
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:"...إن 28/21/0220ر في ة الجزائري الصادكما جاء في الحيثيات لقرار مجلس الدول
الإمتناع عن كل عمل ف بواجب التحفظ حتى خارج الوظيفة، و الإلتزامات الهادفة الى تحلي الموظ

 يعتبر متعارضا مع الوظيفة ...".
 ثالثا: في القانون
وع بالرجو تشريعات الدول لم تعرف الخطأ التأديبي، وهذا راجع لطبيعته الغير محصورة، إن جل 

المتضمن للقانون الوظيفة العامة، عرف المشرع الجزائري الخطأ  22/28مر الأمن  022إلى المادة 
مخالفة  أووكل خطأ  نضباطلإباالمساس  أونه" يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية أالتأديبي على 

يبية دون يعرض مرتكبه لعقوبة تأدو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا  أومن طرف الموظف أثناء، 
 1قتضاء بالمتابعات الجزائية".لإا دالمساس عن

 يتحقق بتوفر العناصر الأساسية الآتية: التأديبييتضح من خلال هذا التعريف أن الخطأ و 
 ن يكون الموظف العام مخل بواجباته المهنية.أ -0
اء الرؤس وامرأو عد تنظيمية، اللوائح ن يكون الخطأ نتيجة تقصيره لواجباته المحددة بقواأ -0

 المشروعة.
ولهذا يمكن تحديد معنى الموظف 2بمناسبة تأدية لوظيفته،  أوأن يخطأ الموظف العام أثناء  -8

 القانون. له الواجبات التي حددهاو العام 
كل عون عين في  ...:" الموظف العام على أنه 22/28المادة الرابعة من الأمر  وعرفت 

جراء الذي يتم من خلاله تثبيت لإداري الترسيم هو الإة في السلم ارتبرسم في و وظيفة عمومية دائمة، 
 الموظف في رتبته".

ذلك نتطرق  ولتوضيح جانب سلبي و إن الواجب المهني للموظف العام له جانبان جانب إيجابي        
 :ا على التواليلهم

                                                 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة، العدد  01/21/0222المؤرخ في  22/28من الأمر  022المادة - 1

 .01، ص12
قويسم صالح، نظام العقوبة التأديبية في قانون الوظيفة العمومية، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء،  - 2

 .9، ص 0229، 0221، الجزائر، 02دفعة
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الموظف  متثالإوهو ،روط ذاتها التي تتحكم في تسيير المرفق العام هي الش يجابيةلإالواجبات ا  
التنظيمات المعمول بها، وممارسة مهامه بكل أمانة وبدون تحيز، وهذا ما جاء في نص و العام للقانون 

 1. 22/28من الأمر  10و 12المادتين 
 لتصاق بالوظيفة:ل ا -

يقوم بتنفيذ المهام المكلف بها في يتعين على كل موظف أن يلتصق بالمنصب الذي عين فيه و 
مانة، أن يقوم بمهامه بإخلاص أختصاصه، والذي يقوم به شخصيا، كما يجب على الموظف إار إط

 2قيام بعمله، كما يلتزم بمواعيد العمل المحدد له في إطار منصب عمله. إذ يبذل قصارى جهده في ال
 المحافظة على كرامة الوظيفة: -
حترام الواجب لإاو داخل العمل وخارجه بما يتفق  سيرتهو ن في سلوكه ن يكون الموظف حسأ يجب

لى أخرى، غير أن هناك إيختلف من وظيفة و ن هذا الواجب مرن أ الملاحظو للوظيفة التي شغلها، 
سلوكات مشتركة بين الجميع تعد مسيئة للوظيفة مهما كانت، كالتواجد المستمر في أماكن شرب 

 ح في الطريق العام.الظهور بمظهر فاض أوالخمر 
المتضمن القانون النموذجي للعمال  18/91من المرسوم  00كدت على هذا الواجب المادة أوقد 

 3. الإدارات سسات العموميةؤ الم
 الحفاظ على أسرار الوظيفة: -

خبر  أو حدث أي أون يلتزم بالسر المهني، وألا يفشي محتوى أية وثيقة، أ يجب على الموظف
طلاع الغير عليها ا  و تحويلها و إتلافها  أوثائقها، أوراقها، وو و من إخفاء ملفات الخدمة  بحوزته، كما يمنع

 18/91.4من المرسوم  08حسب المادة 
 
 

 
                                                 

 .21ص المرجع السابق، ،22/28مر الأ، 10،12المادتين  -1
 .82، ص 0201، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، النظام التأديبي يف باشا خليل،محمد أبو ض -2
لعمال  ، المتضمن القانون الأساسي النموجي0891مارس  08المؤرخ في ، 91/18المرسوم ، 00المادة  -3

 .2ص، 08العمومية، الجريدة الرسمية العدد  والإدارات المؤسسات
 .2ص  ،، المرجع السابق91/18لمرسوم ، ا08المادة  -4
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 :الرؤساءبطاعة  لتزامل ا -
، حيث يدار لإوهذا الواجب يتعلق بالسلطة الرئاسية وحدودها، فهذه السلطة تفرضها طبيعة النظام ا

 1مال وظيفته لموظف آخر يعلوه درجة. يخضع كل موظف في ممارسة أع
هو منع إتيان أي تصرف مخالف لمصلحة المرفق العام المنظم بدوره للقانون  الواجبات السلبيةأما 

المؤرخ في  21/20مر الأمن  0المشرع الجزائري في المادة وهو الحكم الذي أقره 
 الوظائف.لتزامات الخاصة ببعض لإاو المتعلق بحالات التنافي  20/28/0221،2

ح في إطار ي تمنع كل موظف من ممارسة نشاط مربالت 22/28مر الأمن  18فقد نصت المادة 
 أوخاص مهما كانت نوعه، إلا أنه استثنى من ذلك أن للموظف العام حق إنتاج مؤلفات العلمية 

 3التكوين. كذلك النشاط المتعلق بالتعليم و و ، الفنية و الأدبية 
 طأ التأديبيالخركان ي: أالفرع الثان

ذ إالفقهاء في تحديد أركان الجريمة التأديبية بصورة عامة فكان لكل فقيه رأيه الخاص،  اختلف
ساسيين هما: الركن المادي لجريمة التأديبية تقوم على ركنين أيرى الاستاذ ماجد راغب الحلو إلى أن ا

 4الركن المعنوي. و 
تقوم على عنصرين: الموظف  تأديبيةالجريمة ما الأستاذ الطماوي فقد نص في كتاباته على أن أ
يمة تأديبية هي: ما الأستاذ محمد فؤاد عبد الباسط يرى أن أركان الجر أ 5الذنب المرتكب،و  المخطئ

 6عنصر الضرر. و المعنوي العنصر المادي و 

                                                 
الموظفون  -التنظيم الإداري -محمد رفعت عبد الوهاب، نظرية العامة للقانون الإداري، طبيعة القانون الإداري -1

 .122، ص 0228أموال الإدارة العامة، دار الجامعية الجديدة، الإسكندرية،  -العموميين
 الإلتزامات الخاصة ببعض الوظائف،تعلق بحالات التنافي و مال 0221ارسم0المؤرخ في  ،21/20مر الأ، 0المادة  -2

 .20ص 
 .21ص  المرجع السابق،  ،22/28مر الأ، 18المادة  -3
 .08، ص 0881ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  -4
ص ، 0891، القضاء التأديبي، دار الفكر العربي، القاهرة، ، القضاء الإداري الكتاب الثالثالطماوي محمد سليمان -5

18. 
 .1، ص 0221تأديبية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، المحمد فؤاد عبد الباسط، الجريمة  -6
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الركن و جريمة هي الركن المادي تأديبية هي نفس أركان أي الان الجريمة أركالراجح أن و 
 لركن الشرعي.او المعنوي 

 أولا: الركن المادي:
عن القيام بالواجبات  متناعلإا أوكن المادي للجريمة التأديبية هو القيام بالأفعال المحظورة ر ال
يجابية بسوء نية من الموظف  العام لإا أوفهو المظهر الخارجي للخطأ في صورته السلبية  1المهنية 

ثابتا ولا  أوياب ركنها المادي، فيجب ان يكون محددا ، فلا يمكن تصور جريمة بغ2إلى حيز التنفيذ 
يمكن تعتبر مكونة لهذا  لا المرسلة النعوت أوتهامات العام، الشائعات، لذلك فإن إو يستند على الظن 

 الركن.
ا هذا التفكير مظهرا خارجيا ملموسا لا يشكل مخالفة تجيز ن مجرد التفكير دون أن يتخذهأكما 
 تأديبية.الالمساءلة 

 ويقوم هذا الركن على العناصر الأساسية الآتية:
صفة الموظف في الشخص الذي يسند إليه الفعل، فنطاق المسؤولية التأديبية في الوظيفة  -0

ن صفة بالتالي فإو لعمومي، موظف االن تقوم إلا من وراء يد متمثلة في ألا يعقل  العامة
 ينتفي الركن المادي. نتفائهابإو ية الموظف شرط أساسي في قيام الركن المادي للجريمة التأديب

سلبي صادر عن ذلك الموظف، يفترض في الخطأ التأديبي صدور فعل إلى  أوفعل إيجابي  -0
يضا أن يكون هذا سلبيا ذلك بل يجب أ أوإيجابيا  المظهر الخارجي الملموس، سواء فعلا

 الركن المادي. لى قيام إ يلا يؤدهام دون تحديد الفعل، تلإالفعل محددا حيث أن توجيه ا
 ثانيا: الركن المعنوي

ورة الركن المعنوي للركن المادي لتقوم المسؤولية التأديبية، ذهب جانب من الفقه إلى لزوم مجا
يكون دائما متعمدا، فلا يكفي في الجريمة التأديبية وقوع  التأديبيتقوم، فالخطأ  جتماعهما لاإوبغير 
 المخطئآثمة، فلا يسأل الموظف  إرادة الامتناع ثمرة أوعل بل يجب أن يكون الف ،متناعلإا أوالفعل 
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الحادث و القوة القاهرة و عن غير خيار ومن ثمة ترفع المسؤولية التأديبية عنه في حالات الإكراه 
 1. المفاجئ

نه يطلب أن أالواقع و ن ضرر ما قد أصاب الدولة بسببها، ألمخالفة التأديبية تفترض حتما اإن 
عتبارها عند تقدير العقوبة المقررة، عن مدى الضرر الذي ألحق بالمرفق إديبية في تضع السلطة التأ

وهذا الأخير  2العام بسبب الخطأ المرتكب، إلا أن عدم وقوع الضرر أصبح لا يمنع من توقيع العقوبة 
خير سلطة تقديرية للسلطة المختصة في توقيع ن تبقى في الأأإلا  ،الذي اختلف فيه بعض الفقهاء

 3لجزاء. ا
 ثالثا: الركن الشرعي

يحدد العقوبة و تصرف من التصرفات له صفة الجريمة، اليراد به النص القانوني الذي يقرر أن 
 4تصرف فلا جريمة ولا عقاب.  أو التصرف، وما لم يوجد نص يجرم فعل رتكاب هذاإ على
 ين:حتوي النص القانوني العقابي على شقين أيتحقق هذا المبدأ يجب  ولكي

 هو شق القاعدة أي ماهية الفعل المؤثم. أولهما:
بدون توافر هذين الشقين فلا يمكن ان و م، ثالعقوبة المحددة لهذا الفعل المؤ  أوقاعدة الجزاء  ثانيهما:

 5يتحقق المبدأ العام. 
العامة كان حريصا على عدم النص على كافة المخالفات  الوظيفةفي  الجزائري ن المشرعإلا أ

ن المشرع تفتقر إلى شق القاعدة، غير أ بية حتى لا يحصرها حصرا جامعا مانعا مما جعلهاالتأدي
وضع حكما عاما تندرج تحته كافة المخالفات التأديبية بالنص أنه " يشكل كل تخل عن الواجبات 

                                                 
 .19،18ص ص لسابق، جع االمر  محمد فؤاد عبد الباسط،  - 1
 .08، ص0882عبد الحميد الشواربي، تأديب العاملين، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 2

3  - L’absence de qualification de fautes motivant les sanction dixplinaires n’est pas 
danger puisqu’elle l’aisse a l’administration une grande latitude dan son action 
répréssive ». 
Dreyfus(f) : les linitation du puovoir déxrétionnaire par l’application du principe de 
proportionnalité ;propos de droit publique 1974,p 694 
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بمناسبة تأدية لمهامه  أومخالفة من طرف الموظف أثناء  أووكل خطأ  بالانضباطمساس  أوالمهنية 
 1قتضاء، بالمتابعات الجزائية". لإيعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية دون المساس عند او طأ مهني خ

تكون بقية الجرائم ن المخالفة التأديبية لها نفس الأركان التي ألى القول بإنخلص في الأخير 
لنظام ختلافات الطفيفة التي تعرفها، إلا أن المشرع تجاوزها وهذا راجع لطبيعة االجزائية، رغم إ

 التأديبي.
 ديبينواع الخطأ التأالفرع الثالث: أ

من قانون الوظيفة  011تصنيفاتها في المادة و عرف المشرع الجزائري الأخطاء المهنية 
 العمومية كما يلي:

 ولىخطاء من الدرةة الأ الألا: أو 
 ىالأولخطاء من الدرجة أ، تعتبر على وجه الخصوص، 22/28مر الأمن  019وفقا للمادة 

 2العام يمكن ان يمس بالسير الحسن للمصالح. نضباطلإبال إخلالا ك
 انيا: الأخطاء من الدرةة الثانيةث

الأعمال بمن نفس الأمر الأخطاء من درجة الثانية عند قيام الموظف العام  018بينت المادة 
 الآتية:
 دارة.الإ أملاك أومن المستخدمين و/إهمالا بأ أوسهوا  المساس 
 من  090و 092 جبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادةخلال بالوالإا

  3نفس الأمر.
 الثا: الأخطاء من الدرةة الثالثةث

 عمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يلي:أخطاء من الدرجة الثالثة الأ 092بينت المادة 
 .تحويل غير قانوني للوثائق الادارية 
 ابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه.إخفاء المعلومات ذات الط 
 ة في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول.ميرفض تنفيذ تعليمات السلطة السل 

                                                 
 .01، المرجع السابق، ص 22/28مر الأ، 022المادة  - 1
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  محاولة إفشاء الأسرار المهنية. أوإفشاء 
 1خارجة عن المصلحة. لأغراض أوأملاك الادارة لأغراض شخصية  أوستعمال تجهيزات إ

 قام بها الموظف العام. اإذ التيعمال أدرجة الرابعة ال من أخطاء 090عتبرت المادة إكما 
 معنوي مقابل تأديته  أومن أية طبيعة كانت، يقدمها له شخص طبيعي  متيازاتإستفادة من لإا

 خدمة في إطار ممارسة وظيفته.
 أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل. إرتكاب 
  الإدارة العمومية التي من  أودية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة ضرار ماأالتسبب عمدا في

 نها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة.أش
  دارية قصد إساءة إلى السير الحسن للمصلحة.وثائق إإتلاف 
  بالترقية. أوكل وثيقة سمحت له بالتوظيف  أوالمؤهلات  أوتزوير الشهادات 
 18ط مربح آخر غير تلك المنصوص عليها في المادتين الجمع بين الوظيفة التي يشتغلها ونشا 

 أوممارسة مهام التكوين  أوفقد نهي الموظفين ممارسة أي نشاط مربح  2من نفس الأمر 11و
دارية إلا بعد لإالفنية، كما لا يمكنه ذكر رتبته ا أوأدبية  أوإنتاج أعمال علمية  أوالتعليم 

الباحثين وكذا أسلاك الممارسين و تعليم العالي سلاك أساتذة الأموافقة السلطة، كما منع 
 3طار تخصصهم. ممارسة أي نشاط مربح في إ الطبيين المتخصصين من

ي أخطأ آخر لم يرد تصنيفه ضمن  من نفس الأمر 091كما أضاف المشرع الجزائري في المادة 
دون أي مبرر  يوم متتالية على الأقل وهذا 01درجة، وهي في حالة تغيب الموظف لمدة تزيد عن 

بسبب إهمال المنصب وهي أشد  العزلمقبول فتتخذ هنا السلطة التي لها صلاحية التعيين إجراء 
 4عقوبة بعد إعداده وفقا لكيفيات تحدد وفقا للتنظيم. 

كما لا يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية وهي التسريح أن يوظف من جديد في 
 5الوظيفة العمومية. 

                                                 
 .02، المرجع السابق، ص 22/28مر الأ، 092المادة  - 1
 .02، المرجع السابق، ص 22/28مر الأ، 090المادة  - 2
 .22، المرجع السابق، ص 22/28مر الأ، 11،18لمادة ا - 3
 .02سابق، ص المرجع القويسم صالح،  - 4
 .01، المرجع السابق، ص 22/28مر الأ، 091،091المادة  - 5
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 لمسؤولية التأديبيةا صوراني: المطلب الث
داري، مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه، ولا سلم الإن الموظف العام مهما كانت رتبته في الإ

المساس  أويعفى الموظف العام من المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه، وكل تخل عن الواجبات المهنية 
مهامه، يشكل خطأ مهني  تأديةبمناسبة  أومخالفة من طرف الموظف أثناء  أو، وكل خطأ نضباطلإبا
 .1يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبيةو 

مستخدم عمومي يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يلحق  أوفالمسؤولية هي أن كل موظف عام 
 بمناسبتها. أوالغير أثناء ممارسة مهمة المرفق العمومي 

دارة موظف العام ومسؤولية الإالمدنية للفنظام المسؤولية يتميز بطابع التعايش بين المسؤولية 
المسؤولية  فتتأسس مسؤولية متعددة للموظفين faute de service يالعون لخطأ المرفقرتكاب إ عن

ما في الفرع الثالث سنتناول أالمسؤولية الجزائية في الفرع الثاني و ل، و فرع الأسندرسها في ال 2المدنية
 المسؤولية التأديبية للموظف العام.

 للموظف العامالمدنية ل: المسؤولية الفرع الأو
داري فهو يتميز بالتعايش لإإلى القضاء ا اساسأيعود الفضل في تحديد نظام المسؤولية المدنية 

 بين المسؤولية الفردية للموظف ومسؤولية الإدارة.
عندما يكون ناتجا المضرور إثارة مسؤولية الموظف، من قبل الضحية  يمكن أولا: مسؤولية الموظف

 ن الخطأ الشخصي للموظف وذلك بطرق باب القضاء المختص في مجال المنازعات بين الخواص.ع
فالخطأ الشخصي للموظف وفقا لنظرية الأستاذ لا فيريير: هو الخطأ الذي لا تكون له صلة 

في نظر الأستاذ موريس هوريو: فإن . 3طيشهو  نفعالاتها  و  الإنسانبالوظيفة، طالما تعلق بنقائص 
دارة بمثابة مؤسسة بمعنى مجموع الأشخاص المجتمعين طواعية لإنجاز فكرة مشتركة لكل لإعتبار اإ

المؤسسة وعن التكيف أيضا، مما يترتب عنها حق  أوعضو منهم تخولهم الحق في التعبير عن الفكرة 
والذي لا يمكن  تحديد الخطأ الشخصي لكل عضو عن الفعل الضار المرتكب من قبلهو مساءلة 

                                                 
 .98، 90سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري الكتاب الثالث، القضاء التأديبي، المرجع السابق ، ص ص  - 1
لسلطة التقديرية للإدارية  ومدى رقابة القضاء عليها، طبعة الأول، أكاديمية نايف للعلوم، حمد عمر حمد، ا - 2

 .80، ص 0228
3
 .108سعيد مقدم، المرجع السابق، ص - 
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لى إللمؤسسة، ومن ثمة يكون من حق الضحية التوجه مباشرة  كتعبير طبيعي بالضرورة عتبارهإ
  1مام القضاء الجزائي.دعاء كطرف مدني ألإقتضاء، الإعند االقضاء و 

يمكن إثارة مسؤولية الإدارة عند حدوث خطأ مرفقي، أي عندما يكون الفعل :  ثانيا: مسؤولية الدارة
بعبارة أخرى أن الفعل ، و شخصي مرتبط بممارسة الوظيفة  يرغلا فيريير  الضار، وفقا لنظرية الأستاذ

 غير إرادي وغير مستقل عن الوظيفة.
المرفقي( هو فعل ضار، ن الخطأ المصلحي )لى فكرة المؤسسة، يمكننا القول بأوبالرجوع إ

 .لكل شخص راديالإيترجم النقص الطبيعي وغير و عضاء المؤسسة الإدارية أحد ينسب إلى أ
 الفرع الثاني: المسؤولية الةزائية للموظف العام

عن  متناعلإا أونها المسؤولية الواقعة على الفرد الذي قام بفعل، تعرف المسؤولية الجزائية على أ
تعرف أيضا على و القيام به، وأن كلا التصرفين مجرم قانونا مما يستلزم توقيع العقوبة الجزائية عليه، 

والمسؤولية الجزائية تؤسس عن الفعل الضار" الخطأ جه ضد المجتمع، الجزاء على فعل مو  نهاأ
ونطاق المسؤولية الجزائية محدد حصرا بأفعال مجرمة بنص القانون  الجنائي" وجزائه توقيع العقوبة.

. 2من قانون العقوبات الجزائري 20طبقا للقاعدة العامة " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" حسب المادة 
دخل بهدف تحديد هي التي دفعت بالمشرع إلى الت التأديبيةالمعاقبة و المترتبة على المساءلة إن الآثار 

الحالة المعينة وجعل الموظفين  مهما كانت ،المتابعات الجزائية في إطار المخالفات غير العمدية
 يستفيدون من قرينة البراءة.

مكننا التمييز بين نوعين من وبخصوص أنواع التجريم التي يمكن إثارتها تجاه الموظفين، ي
  3المخالفات اللاإرادية. و المخالفات، المخالفات الإرادية 

 

                                                 
 .101سعيد مقدم، المرجع السابق، ص -1
 00بتاريخ  ،18عدد  ج.ر قانون العقوباتالمتضمن ،0822جوان  9المؤرخ في  22/012 الأمرمن  20المادة   - 2

 ، المتضمن قانون العقوبات 0220جوان  02المؤرخ في  28-20المعدل و متمم بموجب قانون رقم ،0822جوان 
، 0222ديسمبر  02، المؤرخ في 08-22، المعدل و المتمم بموجب قانون رقم  0220وان  01، بتاريخ80عدد ج.ر 

، مؤرخ في 01-00رقم  ، المعدل بموجب قانون 0222ديسمبر  01بتاريخ  91ج.ر عدد المتضمن قانون العقوبات 
 . 0200أوت  02بتاريخ  11ج.ر عدد ، المتضمن قانون العقوبات 0200 أوت 20

 .121المرجع السابق، ص سعيد مقدم،  -3
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 ن تذكر من بين المخالفات الإرادية، تلك المرتكبة من قبل أيمكن  :وصورها المخالفات الرادية - أ
 لتزاملإباخلال لإاو ، كالتعسف في السلطة 1ضد الخواص  أووالموجهة ضد الإدارة،  الأعوان العموميين

المساهمة غير  أوبدون وجه حق عن الفوائد  ستفادةلإلالذي يقوم به الموظف،  بتزازلإاو بالنزاهة 
  الشرعية.

من  11في المادة  صراحةوهو المبدأ الذي أقره المشرع الجزائري بنصه  التعسف في السلطة: -0
ة المتابعات ، على ما يلي:" يمنع الموظف تحت طائل0222قانون الوظيفة العمومية لعام 

من أي نوع كانت، بطريقة  متيازاتأية إ أوهبات  أوستلام، هدايا إ أوشتراط إ أوالجزائية، طلب 
 2بواسطة شخص آخر مقابل تأدية خدمة في إطار مهامه.  أومباشرة 

ستقامة، التفريط لإاو لتزام بالنزاهة لإيعتبر من قبيل الإخلال بمبدأ ا بالنزاهة: لتزامل باخلال لا -0
بالوظائف  لتحاقلإا، الرشوة، المساس بمبدأ حرية ابتزازلإامشروع في المصلحة العامة، اللا

ختلاس وتحويل الأملاك وقد نصت لإالعمومية، وبمساواة المترشحين في الصفقات العمومية، ا
 .0222ق.ع.ج  10 ادةعليه الم

عنوان الحقوق  تحت ستفادةلإباالأمر  أو شتراطإ أوبتزاز في تلقي لإيتمثل ا بتزاز:لا -8
 أويفوق المبلغ المستحق،  أوالرسوم العمومية، مبلغا غير مستحق  أوالمساهمات، الضرائب و 

 ستفادةفإالتنظيمية، و الرسوم مخالفة للنصوص التشريعية  أومنح إعفاء من دفع الضرائب 
 تأديتهمعنوي مقابل  أومن أية طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي  متيازاتإموظف من 

 مهنية من الدرجة الرابعة أخطاءمة في إطار ممارسته وظيفته، تعتبر على وجه الخصوص خد
 0222.3عمومي لعام الوظيف القانون  من090مادة وفقا لل

 تتمثل المخالفات اللاإرادية أو غير العمدية وصورها، فيما يلي: وصورها: اديةر للاإالمخالفات ا-ب
عتداءات التي تعرض الغير لإتداءات على سلامة الشخص اعا  عتداءات اللاإرادية على الحياة و لإا

 للخطر.
 
 

                                                 
1- gollnisch,actualité juridique de droit administratif burgorgue l’arsen,2005,p1633. 

  .2 ، المرجع السابق، ص 22/28الأمر  ،11المادة  - 2
 .822،821صالسابق، ص سعيد مقدم، المرجع  - 3
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  الهمال: أوالأفعال الناةمة عن عدم الحيطة  -1
لى إخضاع العديد من الموظفين الذي يرمي إو با ما ينظمها القانون وهي الأفعال التي غال     

لقانون الأساسي العام مخالفات غير إرادية للمسؤولية الجزائية المجسدة في ا رتكاببإالمتهمين 
ل و مكرر في الباب الأ 00للموظفين، من ذلك ما أقدم عليه المشرع الفرنسي بإدخال مادة جديدة 

من القانون الأساسي العام الفرنسي الذي ينص على المسؤولية الجزائية للموظفين عن الأفعال 
فتدخل القانون بالتنظيم  عادية.، والتي يمكن إثارتها عند ثبوت عدم قيامهم بالعناية الةغير الإرادي

يرمي إلى تذليل الخطر الجزائي لنشاط التابع بتأسيس مبدأ التقدير، حالة بحالة، للجنح غير 
  1الإرادية المعاقب عليها. 

، 0222يلية جو  02بطلب من البرلمان الفرنسي صدر تشريع بتاريخ  مفهوم الةنح غير الرادية: -2
ن الأساسي العام للموظفين يرمي إلى التخفيف من المسؤولية من القانو  مكرر 00معدلا للمادة 

الجزائية للموظفين والأعوان العموميين وفق شروط خاصة تتعلق بالمخالفات غير العمدية، 
واقعية، وذلك في  بأكثرفأحدثت هذه المادة تصنيفا هرميا جديدا للأخطاء، وضبط علاقتها السببية 

الإخلال بإحدى  أوالإهمال و ضرر، ناجم عن عدم الحيطة حالة ما لم يكن السبب المباشر لل
 الأمن. لتزاماتإ

الأمن المنصوص  أوبالحيطة  لتزاملإلفالمسؤولية الجزائية للموظف مرهونة بوجود خرق متعمد 
ولا يمكن للعون نتيجة خطأ موصوف بالجسامة، يعرض الغير للخطر،  أوفي التنظيم  أوعليه قانونا 

ن الموظف إعن عدم الحيطة، فلم يعد مجرما ومن ثمة ف ا الخطأ البسيط الناجممالعمومي تجاهله، أ
بسبب سلوكه  أوبواسطة  أوما إذا ثبتت مسؤوليته غير المباشرة أغير المتورط مباشرة غير مسؤول، 

تحميله المسؤولية، فخطأ الفرد الذي يعرض و الخطأ  رتكابإفي إحداث الضرر، فيجب أن يسأل عن 
  2الأمن. و خرقه إراديا، ملتزم بواجب الحيطة  أولا يمكن تجاهله الغير لخطر، 

  الفرع الثالث: المسؤولية التأديبية للموظف العام
 أويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل عن قصد و يعتبر الموظف مسؤولا من الوجهة المسلكية       

ولاسيما بالواجبات المنصوص عليها ،فذة الأنظمة الناو عن إهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين 

                                                 
 .128، ص سعيد مقدم، المرجع السابق - 1
 .100المرجع السابق، ص - 2
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أمام المحاكم المدنية  قتضاءلإافي القانون، ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا الموظف عند 
 1الجزائية المختصة. أو

ذا كان الموظف لأنه إ،ف لواجباته الوظيفية الموظ حتراملإالضمانة الفعالة  التأديبويعتبر 
ن يعاقب الموظف أ المادية وغير العادية من الضروريجتهاده بالحوافز ا  جده و المجد يكافئ على 

 المهمل على إهماله بالعقوبة المناسبة.
ؤوليات للموظف سلطة إجباره على المسو ولهذا وضع المشرع بين أيدي السلطات بإسناد الواجبات 

ذا أهمل إ،زمة لتوقيع الجزاء عليه جراءات اللالإا تخاذإوسلطة  ،قيام بهذه الواجبات وتلك المسؤولياتال
ن يحاط أالموظفين لابد  تأديبمتنع عن القيام بما أسند إليه، ونوضح في بادئ الأمر أن إ أوقصر  أو

مبدأ  أو،بضمانات تحمي الموظف من التعسف وأن يطبق مبدأ المشروعية، أي سيادة حكم القانون 
المرفق أن  أوالخطأ المصلحي ) فلا يمكن للمصلحة  ستبعادإبيسمح  هذا التحديد  2الخضوع للقانون. 
فعل الموظف(، حيث يمكن التعبير عنه بعبارة ) الخطأ المؤسساتي(  من خطأ هواليرتكب خطأ، ف

  3الذي يمكن لمن كان ضحيته طرق باب القضاء الإداري. 
لى قيام المسؤولية المدنية عليه فضلا عن مسؤوليته يؤدي السلوك المنصرف للموظف إقد   
س إلا أن هذا الخطأ على العك ،للغير مر رئاسيا غير مشروع ينتج عنه ضررأتأديبية، عندما ينفذ ال

وعلى هذا الأساس لا يمكن حصر  ،يستلزم تحقق الضرر الموجب للتعويض التأديبيمن الخطأ 
ولية أما الأساس القانوني لقيام هذه المسؤ  الأعمال غير مشروعة التي تسوغ قيام المسؤولية المدنية.

 4عن عمله غير المشروع.  الناشئكل شخص يجبر الضرر  لتزامإفيتمثل بنص قانوني عام مفاده 
 
 
 

                                                 
دارة شؤون الموظفين، دار النهضة العربية، لبنان، سنة  -1  .089، ص 0880فوزي حبيش، الوظيفة العامة وا 
، 0889ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة ،الثانيةطبعة اليفية العامة، نس قاسم، مذكرات في الوظأمحمد  -2

 .020ص 
 .102سعيد مقدم، المرجع السابق، ص  -3
، ص 0220، سنةالمطبوعات الجامعية، الإسكندرية مازن ليلو راضي، الطاعة وحدودها في الوظيفة العامة، دار -4

09. 
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 على الموظف العام  التأديبيةالمبحث الثاني: السلطة المختصة بتوقيع العقوبة 
لترهيب الموظف  الإدارةهي السلاح القوي الذي تملكه  التأديبيةالعقوبة  أنمن المعرف        

 تخضعأ لذلك تستخدمه في غير محله، أن للإدارةواجباته الوظيفية، ولكن يمكن  أداءقاعس عن المت
اعد القانونية التي من شانها التوفيق بين مصلحة المرفق العام قو لمجموعة من ال التأديبيةالعقوبة 

 1.والموظف المخطئ
تصنفها حسب  ،لعقوباتتشريعات الوظيفة العامة بمختلف دول العالم تتفق على وجود سلم ا إن

شبيهة له  أنظمةالمرتكب، وحتى غياب هذا السلم توضع  التأديبي للخطأتفاوت درجة خطورتها تبعا 
 حماية الموظف العام.ل

للوظيفة العامة السلطات المختصة بتوقيع العقوبات التي في غالب  التأديبيفحدد القانون 
هو الوضع في الجزائر التي إتبعت مبدأ السلطات  كما ،تكون مركزة قي يد السلطة الرئاسية الأحيان

 2في يد الإدارة.
ثم نعرج إلى  ،سنحاول في هذا المبحث إلى تحليل ماهية العقوبة التأديبية في المطلب الأول       

 السلطة المختصة في تأديب الموظف العام في المطلب الثاني.
  التأديبية: ماهية العقوبة الأولالمطلب 
درجات  أربعة إلىحيث صنفها  ،التأديبيةحرص المشرع الجزائري على التدرج في العقوبات  لقد      

رتكبها، إالتي  الأخطاءعلى وضع الموظف لكي تتناسب مع  والتأثيرمتفاوتة فيما بينها من حيث الشدة 
 .حكامها في الجزائرأكما هي خصوصية وتختلف تعريف العقوبة حسب درجة خطورة كل واحدة، 

  التأديبيةالعقوبة  : مفهومالأولرع الف
يقتضي منا الوقوف على مفهوم العقوبة التأديبية، محاولة إعطاء تعريف لها أولا، وكذا بيان     

موقعها من خلال المبادئ التي تحكم العقوبة التأديبية ثانيا، وأيضا الطبيعة القانونية للعقوبة التأديبية 
 ثالثا.

 

                                                 
لعدل للمبادئ التي اقرها القضاء الإداري في رقابته على السلطة التقديرية مصلح الصرايرة، مدى تطبيق محكمة ا - 1

 .012،ص 0228، العدد الأول، الأردن، 01للإدارة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 
 .082،ص  0229الجزائر،  ،دار هومة تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، كمال رحماي، - 2
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  التأديبيةعقوبة : التعريف الفقهي للأولا
 : التأديبيةن العقوبة ت التعاريف الفقهية التي قيلت بشأختلفإلقد     
  الأستاذوقد عرفها "Delpéré:"  بغية  الإدارةالفردي تتخذه  الإجراءلك بأنها:" ذ التأديبيةالعقوبة

 1ية"يرتب نتائج سلبية على حياة الموظف العمل أننه التأديبية والذي من شأقمع المخالفة 
 ":الإيلامتنطوي على عنصر  الإدارةوسيلة من وسائل  بأنها وكذلك الدكتور مصطفى عفيفي ،

داخل  التأديبيةمواجهة مرتكبي المخالفات في  ،ستخدامها بناء على نص في القانونتقوم بإ
 2الجماعة الوظيفية بهدف المحافظة على النظام فيها."

 ":ظف الذي ثبتت مسؤوليته عن الخطأ التأديبي''بأنها جزاء يوقع على المو وهناك من يرى 
 الوظيفي.":" جزاء تمس الموظف في مركزه هابأن التأديبيةالعقوبة  وعرف الفقه الفرنسي 
 جزاء يمس الموظف في حياته الوظيفية."وأيضا الفقه المصري ": 
 يفية."" جزاء يمس الموظف المخطئ في مركزه الوظيفي أي في حياته ومقدراته الوظ:أو هي    

خدمته  بإنهاء أو ،مزاياه المادية بإنقاص:" عقوبة تمس الموظف في حياته الوظيفية سواء بأنها وأيضا
 3نهائيا." أومؤقتا 

 ثانيا: التعريف التشريعي للعقوبة التأديبية 
نما  االمشرع الفرنسي والمصري تعريف شأن نهألم يضع المشرع الجزائري ش للعقوبة التأديبية، وا 

خفضها منتهيا بأشدها تاركا للسلطة التأديبية الحرية في توقيع أب احددها على سبيل الحصر بادئرتبها و 
ن كانت هذه ا  أي من العقوبات التي تراها مناسبة للخطأ المرتكب من طرف الموظف العمومي، و 

ي الحرية ترد عليها قيود سنأتي على ذكرها عند الحديث عن الضمانات المقررة للموظف العمومي ف
  4مجال التأديب علما أن المشرع قد حدد العقوبات التأديبية على سبيل الحصر.

 
                                                 

 .99ص  ،المرجع السابقكمال رحماوي،  -1
 .089ص  ،المرجع السابق حمد محمد محمد الشلماني، -2
فرع  ،سلماني منير، مدى فعالية الضمانات التأديبية للموظف، مذكرة لنيل درجة الماجستير، تخصص قانون عام -3

 .88،ص 0201قانون منازعات الإدارية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 ،0221عيد بوشعير، النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة س -4

 .81،ص 88ص 
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 التأديبيةالفرع الثاني: المبادئ التي تحكم العقوبة 
 التأديبلسلطة  الإدارةستعمال تحد من إ أننها ة من شأقواعد قانوني إلى التأديبيةتخضع العقوبة      
 التي حددها القانون. الأغراضفي 
 الإدارةحترام التأكد من مدى إ الإنسانييخضع لرقابة صارمة هدفها  تأديبيالوهذا ما يجعل الجزاء      

 1.التأديبيللقواعد التي تتحكم في العقاب 
 الشخصية مبدأ: أولا

دون سواه، حيث  إدانتهد لغير شخص الموظف الذي ثبت يمتيكون الجزاء شخصيا لا  أنوهو       
 2شخصية. إلالا تكون  بيةالتأديالمسؤولية  أن

 التناسب مبدأثانيا: 
ستخدام وسيلة العقاب إمن حقها  لإدارةافالمرتكب،  والخطأتكون موازنة بين العقوبة بأن يقضي       

حق من حقوق الموظف، فلا يعاقب  إهدارالمقرر لها من طرف المشرع، بالمقابل من واجبها عدم 
 الموظف العام داخل المرفق العام. أداءلتفعيل  إصلاحياا دورا مما اقترف، وعليه فالعقوبة له بأكثر

مع تصنيف ما يقابلها من جزاءات تفاديا  التأديبية الأخطاءلهذا عمد المشرع الجزائري لتحديد 
 من تعسف السلطة المختصة عند توقيع العقاب.

طبقه في الواقع  يالإدار القضاء  أن إلاالتناسب لم ينص عليه المشرع الجزائري صراحة،  ومبدأ
النص عليه  إلىالمشروعية والعدالة، فهو ليس بحاجة  بمبدأعتبره من المبادئ المتصلة ا  و  ،العملي

 3تشريعيا.
 
 
 

                                                 
تخصص قانون عام  ،مذكرة ماستر ،نظام التأديب للموظف العمومي في التشريع  ،حملاوي رشيدة ،بشتة دليلة -1

 .18، ،ص 0208/0201دفعة  ،0811ماي  29،جامعة قالمة 
المركز القومي للإصدارات القانونية  ،إجراءات تأديب الموظف العام،الطبعة الأولىخليفة، عبد المنعم عبد العزيز  -2

 .91، ص المرجع السابق ،،مصر
، الضمانات التأديبية للموظف العام في النظام الإداري والإسلامي المقارن، دراسة فقهية وقضائية،  ملوخية عماد -3

 .801، ،ص 0202الإسكندرية،  دار الجامعة،

Note: Trial Version draws watermark on output pdf pages.

http://www.axpertsoft.com/pdf-blank-page-removal/


 القانوني لتأديب الموظف العام النظام                                     الفصل الأول:             
 

11 

 

 ختيار الجزاء التأديبي إلتزامان أساسيان هما: إويترتب على العمل بمبدأ التناسب في 
امة التوازن بين الخطأ والعقوبة، إذ ختيار العقوبة التأديبية إذ يجب إقإلتزام بالمعقولية في لإا -

حترام مجموعة من المعايير منها تقدير مدى خطورة المخالفة على المصالح الفردية إيجب 
 1والإدارية، وحجم الأضرار التي حققها الشخص المخالف نتيجة قيامه بالمخالفة.

متناع عن معاقبة المتهم إي زام بعدم تعدد العقوبات الإدارية على المخالفة الواحدة، وهذا يعنلإلتوا -
لا إعتبرت السلطة التأديبيةإعن نفس الفعل أكثر من مر    2نتهكت مبدأ التناسب.ة، وا 

 المساواة  مبدأثالثا: 
ختلاف إالمطبقة على الموظفين ب التأديبيةتختلف العقوبة  أننه لا يجب المبدأ أمقتضى هذا       

والظروف التي تمت المرتكبة  الأخطاءكانت  إذادونها، جتماعية والمسؤوليات التي يتقلالإوضعيتهم 
 3فيها موصدة.

القانون، ولا  أمام:" كل المواطنين سواسية أنعلى  0882من دستور  80فقد نصت المادة       
ظرف  أوشرط  أي أو، الرأي أوالجنس،  أوالعرق،  أوالمولد  إلىتمييز يعود سببه بأن يتذرع  أنيمكن 
 4اعي."جتمأو إشخصي  أخر

:" لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب 22/28 الأمرمن  01المادة  أيضاوهذا ما جاءت به       
 جتماعية."أو الإظرف من ظروفهم الشخصية  أيبسبب  أو أصلهم أوجنسهم  أو آراءهم

 
 
 

                                                 
وسام عقون، ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون  -1

 . 01، 08 ص ص ،0208، 0200إداري، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
عامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، محمد باهي أبو يونس، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية ال -2

 .000،ص 0222الإسكندرية، 
 .021ص  كمال رحماوي، المرجع السابق، -3
، 21/00/0882، المؤرخ في 82/189الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  0882من دستور  80المادة   -4

، المعدل 0220افريل  01تاريخ ، ب01، جريدة رسمية عدد 0220فريل أ 02المؤرخ في  20/28المتمم بقانون رقم 
 .02/00/0229بتاريخ  28، جريدة رسمية عدد 0229نوفمبر  01، المؤرخ في 29/08والمتمم بقانون رقم 
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 المشروعية  مبدأرابعا: 
صر وضبطها بواسطة نصوص الحعلى سبيل  التأديبيةتحديد الجزاءات  المبدأويعني بهذا      
، فلا يجوز للسلطة التأديبية أن تسلط على الموظف العام عقوبات لم يتم النص عليها في ريعيةتش

 القانون.
ختيار الجزاء التأديبي إد المشرع أنواع الجزاءات، وعليه فالسلطة التأديبية تملك سلطة وقد حد

لها: أي أن المبدأ المقرر هو السلطة التقديرية  المتاحة المناسب لكل جريمة تأديبية من بين العقوبات
ستعمال في إللسلطة التأديبية والتي تمارسها في الحدود التي تحكم فكرة السلطة التقديرية وعدم التعسف 

 التأديبتفرض على الموظف المحال على  أن تأديبيةسلطة  لأيالحق، وبناءا على ذلك لا يجوز 
 ت المحددة على سبيل الحصر في قائمة العقوبات.ليست ضمن العقوبا تأديبيةعقوبة 

عداه، لهذا تت أن التأديب، حيث لا يسمح لسلطة 1التأديبية الأخطاءعلى  المبدأكما يطبق هذا 
، وتماشيا أيضا مع 2فرضت رقابة القضاء على صحة قيام هذه الوقائع وسلامة تكييفها القانوني

التأديبية، يشترط أن تكون العقوبة صحيحة من حيث  عتبارات ومقتضيات مبدأ المشروعية العقوباتإ
 3مضمونها ومن حيث مدى إمكانية توقيعها.

 التأديبية:الفرع الثالث: الطبيعة القانونية للعقوبة 
ن يمتد أذ يمكن إامتيازاتها وتحقيقها، جزاء يمس وظيفة الموظف العام، منإديبية هي العقوبة التأ     

وظيفي لا أو الملكية، فالجزاء الي لا تعد من قبل العقوبات السالبة للحرية حتى الى درجة الحرمان، فه
فهي لها شقين اذ  ،لا بمناسبة خطا وظيفي، فهو يصيب الموظف في مزايا الوظيفة التي شغلهاإيوقع 

 خرى.آتمس من جهة الكيان المعنوي للموظف العام وبمزايا وظيفته من جهة 
 
 

                                                 
 .081ص  المرجع السابق، د ملوخية،عما -1
بعة أولى، تغريد محمد قدوري النعيمي، مبدأ المشروعية وأثره في النظام التأديبي للوظيفة العامة، دراسة مقارنة، ط -2

 .0208منشورات الحلبي، بيروت، 
3- Essaid tail, les guaranties disciplinaires dans le statut de la fonctions publique,revue 
du conseil d’état,alger,2007,P 103.  
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 :وظف العاماس بالكيان المعنوي للمالمس - أ
حسن ألم، لعدم قيامه بواجباته على أديبية بأحساس الموظف العام المسلط عليه العقوبة تإوهو     

 لم قد لا يحس به غيرهلأن هذا األا إوجه، 
 المساس بالمزايا الوظيفية:  - ب
يحرص  إذللموظف،  ءإغرايجابية تشكل إالوظيفة العامة هي عمل يتضمن مزايا وعناصر  نإ     
لى إ ذنبالموظف الم لإعادةالمساس بها هو خطوة  نأ إلاستفادة من هذه المزايا، الإظف على المو 

الملائمة  إجراء، فيجب بالمرتك الخطأ، وهذا المساس يختلف حسب جسامة أدائهيل عجل تفأرشده من 
 1الذنب وجسامة الجزاء الواجب إيقاعه إيزاء ذلك.بين خطورة 

 :60/60 للأمروفقا  التأديبيةالفرع الرابع: درةات العقوبة 
المطبقة  التأديبيةتحديد العقوبة  أن 22/28 الأمرمن  028بين المشرع الجزائري في المادة       

وكذا الضرر الذي  ،على الموظف المعني يتوقف على النتائج المترتبة على السير الحسن للمصلحة
حسب  التأديبيةا يلي: تصنيف العقوبات تتضمن م ،المستفيدين من المرفق العام أولحق بالمصلحة 

 2درجات. أربعة إلىالمرتكبة  الأخطاءجسامة 
 الأولى: عقوبات الدرةة أولا

كتحذير تابي والتوبيخ، فهذه العقوبات تعتبر ة عقوبات هي التنبيه، الإنذار الكعدد المشرع ثلاث     
شد ألى ذلك سيؤدي إلى توقيع جزاء ن العودة إأللموظف العام بعدم تكرار المخالفة في المستقبل و 

 عليه، فهي عقوبات تحمل نوع من اللوم والزجر.
 ثانيا: عقوبات الدرةة الثانية 

الشطب  أو أيام 8 إلىقيف عن العمل من يوم و وهي الت ،المشرع عقوبتان في درجة الثانية حدد      
 .التأهيلمن قائمة 

الموظف العام عن مباشرة  إبعادقصد به هو : ويأيامثلاثة  إلىالتوقيف عن العمل من يوم  -0
ختصاصاته لمدة زمنية محددة، ومن البديهي لا يجوز منح إوظيفته وتخليه عن كافة  أعمال

                                                 
و الفرنسي و الإنجليزي دراسة مقارنة في النظام العراقي   ،التأديب الإداري في الوظيفة العامةعلي جمعة محارب،  - 1

 .08، ص 0221،دار الثقافة ،الجزائر ،طبعة 
 .09ص  ، المرجع السابق،حملاوي رشيدة ،بشتة دليلة - 2
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 أوكاملا  أجرهخلال مدة الوقف، كما لا يجوز وقف الموظف مع حرمانه من  أجرهالموظف 
 .الأجرمن جزء منه يزيد على نصف 

الترقية بما يتبعه من حرمانه من المزايا المالية  تأجيلد بها : ويقصالتأهيلالشطب من قائمة  -0
 1المترتبة على الترقية.
  ثالثا: عقوبات الدرةة الثالثة

 المتمثلة فيما يلي:و  وهي عقوبات أشد من عقوبات الدرجة الثانية    
 .أيامثمانية  إلى أيام أربعةالتوقيف عن العمل من  -
وظيفة في الدرجة  إلىتنزيل الموظف العام من وظيفته درجتين: وهو  إلىالتنزيل من درجة  -

 إلى، كما يتجاوز التنزيل لدرجة واحدة أيضا أجرهمباشرة وفقا لدرجات الوظائف فينقص  الأدنى
المرتكب من طرف الموظف العام وسلطة تقديرية  الخطأ، وذلك حسب جسامة 2درجتين

 للسلطة المختصة في توقيع العقوبة.
فيه،  كان يعمل غير المكان الذي آخرمكان  إلى: وهو نقل الموظف المخطئ الإجباريالنقل  -

 .والأخلاقيةوتعتبر هذه العقوبة ردعا للموظف من الناحية النفسية 
 رابعا: عقوبات الدرةة الرابعة 

 شد العقوبات نص عليها المشرع الجزائري متمثلة فيما يلي: أوهي   
الرتبة  إلىهو تنزيل الموظف العام من الرتبة التي يحتلها و رة:الرتبة السفلى مباش إلىالتنزيل  -

 .تنزيله لا يتجاوز  رتبة واحدة أنمنها بمعنى  الأقل
نتهاء الخدمة، وهو أقصى لإ: وهو الإبعاد من الخدمة قبل بلوغه السن القانوني المقررة التسريح -

 3الجزاءات التأديبية وأشدها.
بعض الأسلاك على عقوبات أخرى في إطار بية الخاصة كما يمكن أن تنص القوانين الأساس    

 028.4المنصوص عليها في المادة  ةلأربعاالدرجات 

                                                 
 .98، 99ص ص  عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، - 1
 .80عبد الحميد الشواربي، المرجع سابق، ص  - 2
 .81 المرجع السابق، - 3
 .01ص  ،سابقالمرجع ال، 22/28مر الأ، 021المادة  - 4
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وبالإضافة إلى ذلك نشير إلى أنه وزيادة على العقوبات المذكورة بدرجاتها الأربعة هناك عقوبات 
يه المادة أخرى مقررة لموظفي قطاع التربية أو قطاع الصحة أو قطاع المالية حسب ما نصت عل

 18/91.1من المرسوم  001
على إجراء العزل:" هو إجراء بمجرد توقيعه على  تمن نفس المرسوم فقد نص 082أما المادة       

الموظف المتوقف عن الخدمة يفقد صفة الموظف العام ولا يبقى له مكان في الوظيفة التي كان 
الذي  هو عزل منها." وعليه فالموظفالتي  ن لم يكن قد تولى وظيفته في الإدارةأيشغلها ويعتبر ك

ها بعد المدة التي اذن له بها، او يترك وظيفته قبل قبول إستقالته يترك وظيفته دون إذن أو لم يعد إلي
 أو لم يلتحق بالوظيفة التي نقل اليها.

  التأديبيةالعقوبة  أهدافالفرع الخامس: 
الذي يرتكز عليه، وهو مساعدة  سالأسايكمن بصفة عامة في  للتأديبجابي لإالهدف ا إن

المستوى المطلوب من  إلىرتقاء بمستوى مهارته لإوا الأخلاقيةالموظف وتشجيعه على تبني القيم 
نتظام سير المرفق العام تكفل إ أنهاوروح عالية، كما  إخلاصفي  الإدارة وأوامرتعليمات  إتباعخلال 
 والردع. والإصلاحوالتقويم 
الرقابة على الموظفين في قيامهم على تنفيذ القوانين  لأحكامشرعت  إنما بالتأديفولاية سلطات  
خذ المقصر من هؤلاء الموظفين بجرمه، أواجبات وظائفهم على نحو يكفل تحقيق الصالح العام و  وأداء

لانتظام المرافق العامة وحسن  وتأمينا الإداريالجهاز  لإصلاحستهدافا تأكيدا لإحترام القانون وا  
 2سيرها.

الهدف منها تقويم الموظف المخالف وزجره ليكون عبرة لغيره كي يلتزم كل  التأديبيةفالعقوبة 
الغاية منه  أنمصالح المرفق العام،موظف بواجبات الوظيفة ومقتضياتها بما يحقق المصلحة العامة و 

طرادنتظام و بإهو الحرص على حسن سير المرفق العام   .ا 
النظام العام للمرافق العامة  إطارعقابي، محصورة في  كإجراء ةالتأديبيالعقوبة  أنوالخلاصة 

 3وحماية المصلحة  العامة. للمرافق وهي وسيلة في يد السلطة لحماية النظام  الداخلي
 

                                                 
 .00 ، صسابقالمرجع ال، 18/91المرسوم ،001المادة  - 1

2- Gustave PEIser, Droit de la function publique, 17eme edition,Dalloz,P 30.  
 .21ص المرجع السابق، سلماني منير،  - 3
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  التأديبيةالفرع السادس: الطبيعة القانونية للعقوبة 
الدولة، وسنتناول في ذلك لقد ثار خلاف حول طبيعة العلاقة القانونية التي تربط الموظف ب      
تبرير لمن النظريات الفقهية المعلنة في هذا الصدد،  إطارفي  تأديبالقانوني لممارسة سلطة  الأساس

، والنظرية العقدية ثانيا، والنظرية أولاللدولة  الآمرة، فندرس نظرية السلطة التأديبيةممارسة الوظيفة 
 : 1الأتيالتنظيمية ثالثا، وذلك على النحو 

 للدولة  الآمرة: نظرية السلطة ولاأ
ن حق الدولة إعلى ذلك ف وتأسيساعلاقة الدولة بالموظف هي علاقة سلطة،  أنتقر هذه النظرية      

 يشن على هذه السلطة. التأديبيفي توقيع العقاب 
سلطة  أنفي صرح هذه النظرية  الأساسمن وضع حجر  أول" Deguitيجيه "دويعتبر العميد      
في مجموعها متعلقة بالنظام العام  أنها إلات خاصة بطائفة معينة من الموظفين،ن كانا  و  أديبالت

بل  تأديبيكون هناك قضاء ، وعندها لن يالتأديبية، مرافعات حضورية، وحصر المخالفات 2للدولة
 3كلية في القضاء الجزائي. التأديبيمج القضاء سند

 :لقد إنتقدت هي النظرية
السيادة المطلقة للدولة، حيث يتجه الفقه  لأعمالة كانت محلا للنقد بالنسبة نظرية السياد إن -0

 السيادة. لأعمالالحد من السلطات المطلقة  إلىوالقضاء 
الرقابة القضائية وكذلك الكثير من الضمانات  لإجراءاتمنذ فترة بعيدة  التأديبخضوع  -0

 التشريعية القضائية.
غير  أمر التأديبن ممارسة سلطة والجنائية إ تأديبيةالفساد منطق التشابه بين السلطتين  -8

ر عليه بالنسبة للسلطة الجنائية بل قكما هو معروف ومست ،ممثلهاأو مقصور على الدولة 
العمل في المشروعات الخاصة في  كأرباب :تمارس هذه السلطة كلها أخرىهناك جهات 

 مواجهة العاملين بها.

                                                 
 .11، 11حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص ص  - 1
 .12، 18، ص ص السابقع المرج - 2
 .81، 88ص ص  علي جمعة محارب، المرجع السابق، - 3
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المواطن على  إجبارن الدولة تملك سلطة أي التسليم بالتسليم بمنطق هذه النظرية يعن إن -1
القول بتحققه  أولا يمكن التسليم به  أمروذلك  إرادتهواجباته الوظيفية رغم  أداءستمرار في لإا

 1نظام وظيفي عام. أيفي 
 ثانيا: النظرية العقدية

علاقة تعاقدية تستمد العلاقة التي تربط الموظف بالدولة هي  أن أساستقوم هذه النظرية على      
 فإذا، من العقد المبرم بين الطرفين التأديبيةالسلطة  أوبناءا عليه تنش ،من القانون المدني أحكامها

يعد  الخطأن هذا إعتبارأعليه على  التأديبيةاقترف الموظف خطا يقوم للدولة الحق بتوقيع العقوبة 
نعرج عليها لمعرفة  2،هذه النظرية ثلاث صورلتزامات التعاقدية المبرمة بين الطرفين وللإمخالفة ل
 الفقهية. الآراءمختلف 
 : العقد المدني الأولىالصورة 

جل قيام أيلتزم بموجب الموظف بتقديم خدمة من  ،مفادها وجود عقد مدني بين الموظف والدولة     
 .المناط بها، وهذا لتحقيق الصالح  العام الأعباءالدولة بتنفيذ 
 ة: عقد القانون العام الصورة الثاني

ذا العقد يهدف إلى حسن ه أنعقود القانون العام، وحيث  لأحدهذه العلاقة ترجع  أنمفادها       
لتزامات وظيفته للدولة الحق بمساءلته إن الدولة تقوم بتعديله فإذا أخل الموظف بإف ،سير المرفق العام

 فقة الموظف.متياز دون موالإتأديبيا، وهي مستقلة لوحدها بهذا ا
 : عقد المرفق العامالثالثة الصورة

مفادها أن العلاقة ترجع لعقد المرفق العام الذي يخضع له الموظف كأي سلطة محددة تلتزم 
 3وأن سند تأديب الموظف هو عقد المرفق العام المبرم بين الموظف والدولة. ،بقواعد القانون

نتقادات كبيرة جعلت هؤلاء لكثرة عيوبها لتعرضها لإء الفقها هاهجر و  :نتقدت النظرية التعاقديةإ لقدو 
الفقهاء يبحثون عن بديل أصلح منها للأخذ به، كما هجرتها التشريعات المختلفة، وعدل عنها القضاء، 

                                                 
 .10، 10حمد محمد الشلماني، المرجع السابق،ص ص  - 1
 .81، 88ص ص  علي جمعة محارب، المرجع السابق، - 2
 .82، صالسابقالمرجع  - 3
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نتقادات التي وجهت لإعتبر الموظف في علاقته بالدولة في مركز تنظيمي وفيما يلي نورد بعض اا  و 
 لهذه النظريات: 

لا اللائحي  بين الموظف والإدارة علاقة تنظيمية، وليست تعاقدية ووضع الموظفن العلاقة إ -0
 عتبار العقد أساس للسلطة التأديبية.إيتفق مع 

لتزامات ا  ن هذه النظريات تقوم على إفتراض إبرام عقد بين الدولة والعامل، يرتب حقوق و إ -0
لأن تلك السلطة تمارس حق متساوية بينهما، وهذا الافتراض لا يصلح لتبرير سلطة التأديب 

 وان لم ينص عليها.
إن الدولة تستطيع أن تغير أو تعدل في المراكز والأوضاع القانونية لعمالها، وفق لمتطلبات  -8

 المصلحة العامة، دون أن يتوقف ذلك على إرادتهم أو رغبتهم
لة إن محتوى هذه النظريات يتعارض مع ما هو مستقر عليه من تكييف العلاقة بين الدو  -1

 1وعمالها بأنها علاقة تنظيمية، تخضع للقوانين واللوائح.
 :ثالثا: النظرية التنظيمية

العلاقة بين الموظف والدولة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين  أنوتتضمن هذه النظرية      
ن ا  ، وهي التي تحدد سلفا حقوق الموظف وواجباته، و وأحكامهاواللوائح، وهي التي تضع شروطها 

ستشارة الموظف، وتسري عليه مباشرة، ولو إالمنفردة دون  بإرادتهاالوظيفة  أحكامحرة في تعديل  الإدارة
 ولهذه النظرية صورتان وهما:  تأديبيالتي غالبا ما تكون بقرار  والأدبيةلمزاياه المادية  إنقاصكان فيها 
 :: نظرية المؤسسةالأولىالصورة 

لدحض المذاهب الفردية التي تبلورت  هاأأنشلهذه النظرية وقد  الأولر يعتبر الفقيه هوريو المنظ     
 الثورة الفرنسية. أعقابفي 

تفاق إالعلاقة القانونية تنحصر في نطاقين هما العقد والقانون، العقد ك أنهذه النظرية ى ومؤد
خصية معنوية شة بالدولة وسلطاتها المتميزة، وتتمتع هذه السلط لإدارةالقانون كمظهر  أما، الإرادات
جانب العقد والقانون،  إلىلتزام بالواجبات، ولهذا ظهرت فكرة المؤسسة لإكتساب الحقوق واقابلة لإ

مصلحة جماعية، لتحقيق السلطة الرئاسية  مبدأ أساسالرئيس والمرؤوس تقوم على  وعليه فالعلاقة بين

                                                 
 .19، 11ص ص  مرجع سابق،اللماني، حمد محمد حمد الش - 1
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 أعضاءمن قبل  إتباعهالواجب التعليمات وتحديد الواجبات والمبادئ ا إصداروبالتالي لها حق 
 لتزامات.لإالمؤسسة، وكذا توقيع الجزاءات على من يحل با

 لقد إنتقدت هذه النظرية:و 
للدولة عن تلك التي تملكها  التأديبيةختلاف السلطة لإ إضافةنظرية شبيهة بنظرية العقد  أنها

بالمجتمع تختلف عن تلك المخالفة المهنية التي لا  مخالفة الموظف التي تضر أنهيئات خاصة، كما 
 1للهيئة الخاصة وحدها. إلاتسبب ضرر 

 اسيةئالصورة الثانية: نظرية السلطة الر 
اسية فهو وسيلتها الفعالة لتنفيذ أوامرها وضمان ئختصاص السلطة الر إمفادها أن التأديب من 

 طراد.ا  نتظام و إسير المرفق العام ب
رية جانب كبير من الفقه المقارن ومجلس الدولة الفرنسي، وبعض التشريعات وقد تبنى هذه النظ

 المقارنة كأساس قانوني لتوقيع العقوبة التأديبية على الموظف العام في حالة إخلاله بواجبات وظيفته.
 نتقدت النظرية:إقد لو 

من السلطة لأنها تفقد فاعليتها كون بعض الأنظمة تنزع سلطة توقيع الجزاءات التأديبية  
معظم  تاسية لجهات أخرى كالمحاكم التأديبية في مصر ومجالس التأديب في العراق، إلا أنها فقدئالر 
 2ماتها كون الدولة تقوم أحيانا بتوقيع العقوبات السديدة على الموظفين.قو م

 الموظف العام بتأديبالمطلب الثاني: السلطة المختصة 
بحيث  ،تأديبالفي تحديد السلطة المختصة في  اختلافا بينإالوظيفية فيما بينها  الأنظمةتختلف 

وعلى  ،أخرىيتعذر القول بوجود تطابق كامل بين نظام معمول به في دولة ونظام مطبق في دولة 
ختلاف قوانين الدول فيما يتعلق بالسلطة المختصة بتوقيع السلطة التأديبية إلا أنها تدور إالرغم من 

 ي ما سنتناول كالأتي: عادة بين أنظمة ثلاثة وه
 
 
 

                                                 
 .12، 89ص ص  ارب، المرجع السابق،علي جمعة مح - 1
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 ظمة مختصة في تأديب الموظف العامالفرع الأول: أن
من المسلم به أن سلطة التأديب تعد السلاح القوي الفعال في يد الإدارة لكي ترد به الموظفين        

ومن خلال ذلك سنعرج إلى دراسة ثلاث ،عند حدوث تقصير من جانبهم أثناء أداء واجباتهم الوظيفية 
 به قضائي ثانيا، الرئاسي ثالثا. شأنظمة هي النظام القضائي أولا والنظام ال

 : النظام القضائيأولا
نظاما  التأديبوجعل نظام  ،من الدعوى الجنائية التأديبيةقتراب الدعوى إيتميز النظام القضائي ب    

 ،أخرىية من جهة وذلك بفصل سلطتي التحقيق من جهة والسلطة الرئاس ،قضائيا بالمعنى الصحيح
على العقوبات البسيطة، ويقتصر دور السلطة الرئاسية في هذا  للتأديبويبقى دورها مقتصرا كسلطة 

 1الموظف المخطئ. إلىالنظام على توجيه الاتهام 
 أمامدعاء ، وتتولى الإالتأديبيةالمشرع قد ينشا هيئة خاصة تتولى القيام برفع الدعوى  أنكما       

ويتميز هذا النظام في ومصر، ألمانيابهذا النظام عدة دول منها: وتأخذ، الإداريةالنيابة هذه المحاكم 
 وانحراف السلطات الرئاسية. إستبدادالعدالة ويمنع  مبدأنه يحقق أ :أهمهاعدة خصائص  تأديبال

 ثانيا: النظام الشبه القضائي
ضمانا لحسن سير مرافقها وحق  تأديبالفي ممارسة  الإدارةحاولت معظم الدول التوفيق بين      

 .أخر تأديبيستعانت بنظام إ، لذا للتأديبخضوعه  أثناءالموظف في الحماية 
التي يمكن توقيعها  التأديبيةتخاذ بعض العقوبات إستئثار سلطة التعيين بإيقوم هذا النظام على عدم 

لتشاركها في تصة، ومستقلة ستشارة من جهات مخلإطلب ا بإلزاميةهي مقيدة  إنماعلى الموظفين، 
 المناسبة. التأديبيةتخاذ العقوبة إ

، الذي يقوم على ضرورة تمتع 2شبه القضائي تحقيق التوازن بين منطق الفعاليةاليحاول النظام 
، وبين منطق الإداريستقلال والحرية تحقيقا للمصلحة العامة للجهاز لإالعامة بقدر من ا الإدارة

 أثناءكبر من الضمان أغليب المصلحة الخاصة للموظفين والتوفير لهم قدرا الضمان الذي يسعى نحو ت
 بهذا النظام عدة دول منها: فرنسا، مصر، اليمن والجزائر. أخذتوقد ، التأديبيةالمساءلة 

                                                 
 .008ص  المرجع السابق،  سعيد بوشعير، -1
مخلوفي مليكة، رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال الوظيف العمومي، مذكرة لنيل شهادة  -2

 .02، 08، ص ص 0200زو، ماجستير، تخصص منازعات إدارية، جامعة ميلود معمري، تيزي و 
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ستهدف تفعيل إالوظيفي،  التأديبرغبة من المشرع الجزائري في تحقيق مقاصد موضوعية من 
 اءبدلإ تأديبيالمنعقدة  كمجلس  الأعضاءدورا للجان المتساوية  بإعطاءالنظام شبه القضائي، وذلك 

في يد  التأديبيةتوقيع بعض العقوبات لعدم تركيز السلطة  إلى، ما يؤدي التأديبيتخاذ القرار إقبل  رأيها
 سلطة التعيين بصورة مطلقة.

انة إجرائية هامة بالنسبة فالنظام شبه القضائي يعد قيد على سلطة التعيين وفي نفس الوقت ضم     
 ، 1 للموظف محل المساءلة التأديبية

 ثالثا: النظام الرئاسي
تعتبر السلطة التأديبية قاعدة النظام التأديبي في الوظيفة العمومية، لذا أولت لها تشريعات الدول      

نون للإدارة أية سلطة هتماما بالغا لدرجة أنها تمارس فقط في إطار السلطة المقيدة، ودون أن يترك القاإ
 تقديرية تفويضها أو التنازل عنها لجهة أخرى.

بتفحص مختلف النصوص القانونية للوظيفة العمومية، نجد أن معظم الدول تسعى نحو تغليب 
في الفقه القانوني بـ : منطق الفعالية، ،وهو ما يعرف المصلحة الخاصة للموظف الخاضع للتأديب 

سلطة الرئاسية أو ما يسمى بسلطة التعيين، كالنظام الفرنسي، الجزائري، حيث تسند سلطة التأديب لل
 2، الدنماركي.انجليزيلإالأمريكي، ا

يقصد بالنظام الرئاسي في المجال التأديبي إسناد وظيفة التأديب بصورة مباشرة إلى سلطة       
بل توقيع العقوبة التأديبية التعيين وحدها، دون أن يشاركها في ذلك أية جهة أخرى، ودون أن تلتزم ق

ستشارية، ودون أن تخول غيرها حق التعقيب على ما تتخذه إالحصول على رأي مسبق من أية جهة 
ستثناء الجهات القضائية الإدارية دد، سواء بالتعديل أو بالإلغاء، بإمن قرارات تأديبية في هذا الص

 المختصة في حالة عدم مشروعيتها.
 
 
 

                                                 
 .01ص المرجع السابق، -1
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وتطور  في المجال التأديبي تطبيقا واسعا خلال المراحل الأولى من نشأة لقي النظام الرئاسي
للوظيفة العمومية، حتى وصل الأمر أن أصبحت سلطة التعيين مصطلحا مرادفا  القانون التأديبي

 للسلطة التأديبية في كافة النظم القانونية.
مكن توقيعها على لاشك أن إستئثار سلطة التعيين على بعض العقوبات التأديبية التي ي

الموظفين لها لما يبررها، فهي الأكثر جدارة عن غيرها على تحقيق هدف ضمان حسن سير المرافق 
العامة بانتظام واطراد، كما أن مبدأ التلازم يقضي بأنه:" حيث تكون المسؤولية يتعين أن توجد السلطة 

لا إستحال على الرئيس الإداري القيام بأعباء منصبه." أن الإدارة قد حملت على عاتقها  ومادام1وا 
مسؤولية تحقيق هدف ضمان سير المرافق العامة،من حقها الإطلاع بالسلطة التأديبية تمكنها من 
ضبط ومراقبة الموظفين العاملين فيها لتحقيق الأهداف المرسومة لها قانونا وذلك تطبيقا للمبدأ القائل 

 2الرئاسية، ومظهر من مظاهرها الأساسية."بأن: " سلطة التأديب هي إمتداد لفكرة السلطة 
 رابعا: موقف المشرع الةزائري 

في الوظيفة العمومية  التأديبيختصاص لإعمل المشرع الجزائري جاهدا على تحديد قواعد ا      
،  أساسيينالذي جعله ينتهج نظامين  الأمرالمتخذة،  التأديبيةمسايرا في ذلك طبيعة ونوعية العقوبة 

ودرجاتها بصورة مباشرة  أنواعهابمختلف  التأديبوظيفة  إسنادالنظام الرئاسي الذي يعمل على بما فيه 
  3لسلطة التعيين.

 الإجراءات:" تتخذ علىالعام للوظيفة العمومية الأساسيمن القانون  020قد نصت المادة        
منها وقد نصت على:"  الأولى الفقرة 021وكذا المادة  ''السلطة التي لها صلاحيات التعيين التأديبية

والثاني بعد  الأولىمن الدرجة  التأديبيةتتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات 
 4ة من المعني."يكتاب تبريرات حصولها على
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 الإصلاحاتمستوى  إلى ىنه لم يرقإلا أح ودقة المشرع في تحديد السلطة المختصة، و رغم وض       
النصوص  تهانفكتحلته الجديدة، بسبب النقائص التي إفي  التأديبيالتي تعكس النظام  ساسيةالأ

-82القانونية للوظيفة العمومية، فتحديد ماهية السلطة التعيين مازال يخضع للمرسوم التنفيذي رقم 
زية والولايات المرك الإدارة وأعوانبالنسبة للموظفين  الإداريالمتعلق بسلطة التعيين والتسيير  ،881

قانون  إصدارمع  إلغاء أوتعديل  إلىالذي يحتاج  الإداريالمؤسسات العمومية ذات الطابع والبلديات و 
 .وأهدافه التأديبوفق متطلبات ضمان سير المرافق العامة وتحقيق فاعلية جديد 
 في:  التأديبمن هذا المرسوم سلطات التعيين التي تملك بالمقابل سلطة  الأولىحصرت المادة      

 المركزية. الإدارةالوزير فيما يخص مستخدمي 
 الوالي فيما يخص مستخدمي الولاية.

 رئيس المجلس الشعبي البلدي  فيما يخص مستخدمي البلدية.
 2فيما يخص مستخدمي المؤسسة. الإداريمسؤول المؤسسة العمومية ذات الطابع 

الذي مازال ساري المفعول حاليا،  91/02م بموجب المرسوم رق الأعضاءنظمت لجان متساوية     
التي تنظم هذه اللجان تطبيقا لما نصت  91/18التنظيمية للمرسوم رقم  الأحكامنظرا لعدم صدور 

، الأعضاءمرسوم لاحق يبين عمل هذه اللجان المتساوية  أينه لم يصدر أمنه، كما  01عليه المادة 
 اليا.الساري المفعول ح 22/28رقم  الأمربعد صدور 

 تكون على مستوى:  الأعضاءفان اللجان المتساوية  91/02رقم  أمرمن  الأولىنطلاقا من المادة إ   
 المركزية. الإدارات -
 الولايات. -
 البلديات. -
 المؤسسات العمومية. -

 
 

                                                 
سيير الإداري بالنسبة المتعلق بسلطة التعيين الت 01/28/0882رخ في المؤ ،88/ 82المرسوم التنفيذي  ،0المادة - 1

 .28ص   ،09/28/0882بتاريخ  ،08جريدة الرسمية عدد  ،أعوان الإدارة المركزيةللموظفين و 
 .01،02ص ص، سابقالمرجع المخلوفي مليكة،   -2
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عن الموظفين الذين ينتخبون حسب الكيفيات  الإدارةتضم هذه اللجان عددا متساويا من ممثلي     
اللجان المتساوية في  المحدد لكيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين 91/02المرسوم رقم التي بينها 
 أوختيارية إستشارتها بصفة إللموظفين، يطلب  التأديبيةختصاصها المسائل ، ويدخل ضمن إالأعضاء
 1مطابق منها، حسب ما نصت عليه القوانين المتعاقبة للوظيفة العمومية. رأيبناء على  أو إلزامية

رقم  الأمرالفقرة الثانية من  021عمد المشرع العمل بالنظام شبه القضائي بموجب نص المادة 
من الدرجة  التأديبيةتتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات ''التي جاء فيها:  22/28
لمختصة ا عضاءالأالمتساوية  الإداريةالملزم من اللجنة  الرأيخذ ثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أال

 11التأديبي،والتي يجب أن تبث في القضية المطروحة عليها في أجل لايتعدى  المجتمعة كمجلس
 من تاريخ إخطارها'' يوما إبتداءا

 التأديبقرار  إصدارالفرع الثاني: السلطة المختصة في 
 عند سنهكبرى  أهميةلها المشرع  أولى، لذلك التأديبيللنظام  أساس تأديبيةالتمثل السلطة 

بعيدة عن التقدير  مرةآوالتي تخضع ممارستها لقواعد قانونية  ،نصوص القانونية للوظيفة العموميةلل
خضاعها للإدارةالمطلق   2لضوابط تحكمها. وا 

 : السلطة الرئاسية أولا
السلطة التي لها  التأديبية الإجراءاتبنصها:" تتخذ 3 22/28 الأمرمن  020بالرجوع للمادة       

:" تتخذ السلطة التي لها بأنه، الأمرمن نفس  021حيات التعيين وكما وضحت في نص المادة صلا
ا على والثانية بعد حصوله الأولىمن الدرجة  التأديبيةين بقرار مبرر العقوبات عيصلاحيات الت

 .."توضيحات كتابية من المعني.
 
 

                                                 
و ت اللجان المتساوية الأعضاء الذي يحدد إختصاصا 01/02/0891المؤرخ في  91/02المرسوم ، 1، 1المادة  -1

 .8ص  ،0891جانفي 01، الصادر بتاريخ 8عملها، جريدة رسمية، العدد تنظيمها و تشكيلها و 
 . 08ص  ، المرجع السابق،مخلوفي مليكة -2
مؤرخ  18-91من المرسوم رقم  001سابق والتي تقابلها المادة المرجع ال، 22/28 مر،من الأ021، 020المادة  -3

، عدد العمومية، جريدة رسمية والإداراتالنموذجي لعمال المؤسسات  الأساسيمتضمن القانون ال، 0891ارس م 08في 
 .00ص ،08
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  :التأديبثانيا: مةالس 
 استشاريا يسمى قانونإمجلسا  التأديبيةجانب السلطة الرئاسية  إلىالمشرع الجزائري  أنشألقد       

تعلق نطاق عمله  إذا أما، التأديبختصاصه في مجال إتعلق نطاق عمله  إذا ،التأديبمجلس 
 .الأعضاءاوية ستقالة فيسمى باللجنة متسلإكالترقية، النقل، ا الأخرى خارج مجال التأديبختصاصاته إ

في تقديم  هختصاصاتإ الأمرما تعلق  إذا التأديبيشكلية المجلس ت إلىومن ثم لا بد التطرق 
 الرابعة. أوعقوبة من الدرجة الثالثة الالمصدرة لقرار الملزم للسلطة الرئاسية  الرأي أوستشارة لإا

 : التأديبيتشكيلة المةلس  -1
 : يبالتأدمةالس  إنشاء -
من  01المركزية بموجب قرار الوزير المعني وهذا حسب المادة  بالإدارةالخاصة  التأديبمجالس  تنشأ

 0891.1جوان  02المؤرخة في  02 قموالتعليمة ر  91/02المرسوم 
ستشارة السلطة المكلفة لإوا رأيخذ بالولايات بمقتضى قرار الولائي، أالخاصة  التأديبمجلس  أما

 ي المعني، تختص كل واحد منهاذي وتكون هذه المجالس لدى مدير المجلس التنفيبالوظيف العموم
 02/91.2من المرسوم  0الموظفين حسب المادة  أسلاكسلك من ب

 : التأديبمةالس  أعضاءتعيين  -
   والممثلين الذين ينتخبهم الموظفين  الإدارةعددا متساويا من ممثلين  التأديبيتكون مجالس 

ن في و يتساو  إضافيين وأعضاءدائمين  أعضاءحيث تشمل  91/02ن المرسوم م 28حسب المادة 
 3.متغيبين دائمين أعضاءلفوا خ إذا إلاجتماعات لإضافيون في الإا الأعضاءولا يتشارك ،العدد 

 4سنوات ويمكن تجديد عضويتهم. 8لمدة  تأديبمجالس  أعضاءيعين 
ت لديها، وفي حالة وقوع مانع للرئيس بالمجلس السلطة التي نص يترأس: تأديبالعمل مةالس  -

 5على وظيفة حسب الترتيب.أقدمية في ممثل الإدارة الأكثر أ هبو ين
 الوالي للموافقة عليه. أونظامه الداخلي ثم يعرضه على الوزير  تأديبييعد كل مجلس    

                                                 
 .  02ص ، المرجع السابق، 91/02المرسوم رقم ،01المادة  -1
 0ص، سابقالمرجع ال، 91/02المرسوم ،0المادة  -2
 8ص، المرجع السابق، 91/02المرسوم ، 1المادة  -3
 8ص، المرجع السابق،  91/02المرسوم ،1المادة  - 4
 2صسابق،المرجع ال، 91/02المرسوم  ،00المادة  -5
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ن م 00جتماع حسب المادة إليس عضوا يحرر محضر كل  الإدارةيتولى كتابة المجلس ممثل    
 من نفس المرسوم. 01اجتماعات المجلس ليست علنية حسب المادة  أن، حيث 91/02المرسوم 
ذا الأقلعلى  أعضائهاعدد  أرباع( ثلاثة 1-8) التأديبجتماعات مجالس إيحضر  أنيتعين  لم  ،وا 

 أيام الموالية. 9يبلغ هذا النصاب يستدعي من جديد أعضاء المجلس التأديبي خلال 
نعقاد المجلس بنصف أعضائه، ويمكن حل إمن نفس المرسوم على صحة  08مادة وقد نصت ال   

 1المجلس بنفس كيفية التي تم تكوينها.
اللازمة  والأوراقجميع الوسائل المادية والوثائق  التأديبتوفر لمجالس  أن الإداراتويجب على 

حترام السر المهني، وكل إب يلتزموا أن التأديبالمجالس  أعضاءمارسة مهامها قانونيا، ويجب على مل
 .التأديبمن مجالس  إبعادهممخالفة لهذا الواجب يترتب عنها 

التي لها  التأديبيالمجلس  أو الأعضاءتشارك اللجنة المتساوية : التأديبختصاصات مةالس إ
وقبل توقيع الجزاء  الإدارة، حيث يلزم المشرع الجزائري الإداريةتخاذ بعض القرارات إصلاحيات في 

 الأعضاءالمتساوية  الإداريةستشارة اللجنة إلى إتعود  أنعلى الموظف العام  التأديبي الإداري
 بعقوبات الدرجة الثالثة والرابعة،  الأمرتعلق  أنها إذخاصة  تأديبيالمختصة، والتي تجتمع كمجلس 

مبرر خلال مدة معينة  بتقرير التأديبيالمجلس  إعلام إلزاميةجانب  إلىامية، هذا إلز ستشارة أن الإ وأكد
لاالمرتكب  للخطأ التعيينمن معاينة السلطة المختصة، والتي لها صلاحية  المنسوب  الخطأسقط  وا 

   2.إليه
 
 
 

                                                 
 .02ص، ، المرجع السابق91/02المرسوم  ،02المادة  -1
 الأولىمن الدرجة  التأديبيةتتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات :" 22/28 ،021المادة  -2

وتتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية  والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني
للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخذ الرأي الملزم من ا
( يوما ابتداءا 11)ها في اجل لا يتعدى خمسة وأربعونكمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبث في القضية المطروحة علي

 من تاريخ إخطارها''.  
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 خلاصة الفصل:
حدد لنا مفهوم  22/28 أمرالمشرع الجزائري في  أنتبين من خلال دراستنا لهذا الفصل 

 التأديبية الأخطاء، وقد صنف ةييفلوظا ةممارسالعام خلال التي يرتكبها الموظف  التأديبيةالمخالفة 
متطورة وسريعة ولا يمكن صياغة مخالفتها، ، لأن الحياة الإدارية دون تحديدها الأربعةلدرجات لوفقا 

صاحبة السلطة التقديرية الواسعة الموظفة  الإدارةفتكون على سبيل المثال لا الحصر، وبالتالي تبقى 
 بة لها وفقا لدرجات التي حددهاالتأديبية المناسوتوقيع العقوبة  ،التأديبيةالمخالفة في تقدير وتكييف 
الذي  التأديبي الخطأوالمبادئ التي تقوم عليها لتحديد مسؤولية الموظف العام عن  المشرع الجزائري،

 قترفه.إ
حرية الليست بالنظام الرئاسي، فالسلطة التي لها صلاحية التقنين  خذالآ المشرع الجزائريقر أ

الذي حدد فيه المشرع الإدراي حترام السلم بإبل هي مقيدة  أديبيةالتمطلقة في توقيع العقوبات ال
الموظف متمثلة في العزل تمس جسامة، و  الأشدإلى العقوبة  الإنذارقاعدته التأديبية التي العقوبات 

 حتى كرامته.مباشرة في مهنته و 
،اذا كانت العقوبات المراد ستشارة اللجنة متساوية الأعضاءإب قيد المشرع حريته في توقيع العقوبة

 على الموظف العام من الدرجة الثالثة أو الرابعة. توقيعها
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من مرحلة  التأديبيتنتقل القواعد الموضوعية للقانون  تأديبيرتكاب الموظف العام خطأ عند إ
، إذا اقتضى الأمر لتحديد حقيقة ةالتأديبي الإجراءاتلى مرحلة التطبيق، بما يستوجب تطبيق إالتجريد 

صدار القراتأديبي المنسوب إليه ومتابعته التأديبيرتكاب الموظف العام للخطأ إ في حقه،  التأديبير ا وا 
رتكاب الخطأ ة، فهي همزة الوصل بين إالتأديبي الإجراءاتوذلك على وجه الدقة، وهذا هو دور 

في ذلك ضد مرتكبها  تأديبيالقرار العلى الموظف العام وصدور ة التأديبيوتوقيع العقوبة  التأديبي
من  التأديبيإن وقوع الخطأ حق المجتمع الوظياي، وعلى هذا الأساس ف ستااءا، لإتأديبيالمخطئ 

ن ولد للمجتمع الوظياي حق في توقيع العقاب تأديبيالموظف العام المخطئ والمتابع  عليه،  التأديبيا وا 
 إتباعة، ويترتب على عدم تأديبيدون إجراءات  التأديبيإلا أنه لا يعطيه حق في توقيع ذلك العقاب 

صدوره مخالاا للقانون، وقد  أو التأديبين العقاب عنها بطلاة أو التغاضي التأديبي الإجراءاتهذه 
وضع المشرع الجزائري عدة ضمانات مقررة في قانون الوظياة العمومية لحماية الموظف العام عند 

 1ة. التأديبيعليه من قبل السلطة المختصة  التأديبيتوقيع العقاب 
قرينة لماهوم دولة القانون وخصص القانون وسيلة قانونية المتمثلة في الرقابة القضائية فهي 

أثناء ين يدي الموظف العام لصيانة حقوقه الوظياية ا لمبدأ المشروعية، فوضع المشرع بوضمان
 2في الواقع.  تأديبال

 قسم الاصل إلى مبحثين: وعلى ضوء ذلك ن
 .التأديبيالمبحث الأول: ضمانات حماية الموظف العام أثناء تحريك الإجراء 

 .ةالتأديبيرقابة القضائية على مشروعية القرارات المبحث الثاني: ال
 
 
 
 
 
 

                                                 
قانون عام ،جامعة بن  ،مذكرة ماجستر ،عام في التشريع الوظياي الجزائريإجراءات تأديب الموظف ال خلف فاروق، -1

عة،عكنون ،الجزائر  .5،6ص ص ، 3002  دف
 .00ص ،رجع السابقمال ،مخلوفي مليكة -2
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 التأديبي الإجراءالمبحث الأول: ضمانات حماية الموظف العام أثناء تحريك 
الوظياي إلى ردع الموظف وتقويم سلوكه غير السوي، وصولا لحسن سير  تأديبيهدف ال

طراد، فأهميته لا تقف عندالعامة المرافق  الموظف،  على صاقص أونتقام ه مجرد إحد إعتبار  بإنتظام وا 
ء رسالتها على أكمل وجه، غير لأدا للإدارةداري، ووسيلة إحتمي في طبيعة كل نظام  أمرإنما وجوده 

تجاه الموظاين إالتأديبية  تتخاذ القراراع سلطتها التقديرية في إوارد، لاسيما م أمرحتمال جنوحها أن إ
ة، خاصة مع تطور وظائف ل دون إساءة وتجاوز هذه السلط، لذا لابد من ضمانات تحو 1العموميين

وظهور الموظف العام كعنصر هام  الميادينة التي سادها مذهب التدخل في مختلف الدولة الحديث
وأساسي فيها، الأمر الذي يحتم على المشرع توفير ضمانات تكال له حماية حقوقه من كل تعسف 

 2ة. أديبيالت الإجراءاتإداري في مختلف المراحل و 
 الإجراءاتلهذا إرتأينا دراسة هذا المبحث في مطلبين، حيث سنتناول في المطلب الأول: ماهية       
ية حقوق الموظف العام من قمع ة ومراحلها، وفي المطلب الثاني: الضمانات القانونية لحماالتأديبي
 العامة. الإدارة وتعسف

 راحلهاة ومالتأديبي الإجراءاتالمطلب الأول: ماهية 
ومصلحة الموظف العام، فكانت  الإدارةجل تحقيق مصلحة من أ التأديبينشأت فكرة القانون        

وضبط إجراءاتها ،فموضوع  ةالتأديبيلأحكام قواعد المسؤولية ة إحدى وسائله التأديبي الإجراءات
 أكثرمن  لأنها نقدت ،ونالإدارينى بها المؤلاون عد من أهم الموضوعات التي عت الإجراءات التأديبية

، ونظرا لطابعها العملي الملموس ولكونها بمثابة مجموعة أحكامهتعرض لها القضاء في تي الجوانب ال
 التأديبيجلها وصلا إلى العقاب إلى الحكمة التي شرع من أ تأديبالتي تسمو بال الإجرائيةالقواعد 

بإعتبار أن  الإدارةتعسف من قبل ضطهاد، واليضمن للموظف العام عدم التعرض للإالعادل الذي 
 3الموظف.  أداءعند بلوغها لأهدافها يعتمد أساس على حسن  الإدارة

 
 
 

                                                 
1-jacqueline morand-Deviller,cours de droit administratif  imprimerie France,Quercy,Paris,1999,p278. 
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 ةالتأديبي الإجراءاتالفرع الأول: مفهوم 
لى إيكون مستندا  أنعدم إلغائه قضائيا فإنه يتعين و  التأديبيالقرار  أولضمان سلامة الحكم       

دون تجاوز لها  ة في إطارها المشروعالتأديبينونية، وتطبيق القواعد إجراءات مشروعة من الناحية القا
، ولهذا 1ةالتأديبيلتحقيق التوازن بين كافة المصالح المتقابلة لأطراف المسؤولية فهي سياج إجرائي 

ة والطبيعة القانونية لها، ومصادرها التي أنشاتها التأديبي الإجرائيةندرس تعريف القاعدة  أنإرتأينا 
 ميزها.ي تيرا أهم الخصائص والميزات التوأخ

 ةالتأديبي الإجرائيةأولا: تعريف القاعدة 
ام خلال الاترة ة هي مجموعة القواعد الواجب إعمالها في مواجهة الموظف العالتأديبي الإجراءات     

 2 .التأديبيوصدور القرار  التأديبيترافه للخطأ قالممتدة ما بين ا
ة، ومن التأديبيالمساءلة  أطرافبطابع الإلزام بالنسبة لكافة  تأديبفي ال جرائيةالإوتتصف القواعد      

ثم فإن مخالاة تلك القواعد تقترن بجزاء يكال تحقيق الإحترام لها، حيث يتمثل هذا الجزاء في بطلان 
 3.قبل إتيانه إتباعهاالواجب  الإجرائيةالتصرف الصادر بالمخالاة للقاعدة 

الإلتزامات التي يارضها  أو" هي حماية الواجبات  أنهااقيه محمد ماجد ياقوت على وقد عرفها ال     
يقع من أفرادها، ويمس نظامها وهذا الحق تباشره  إخلالهيئة من أي  أوالانتماء إلى جماعة أو طائاة 

ل المحدد ة وفقا للشكالتأديبيالجماعة أو الهيئة بواسطة من يمثلها، وذلك بالإلتجاء إلى صاحب الولاية 
نزالة وتحديد المسؤول عنها، تأديبيرتكاب مخالاة من إ لمطالبته بالتحقيق  4.ة عليه"بيالعقوبة تأدي وا 

 ةالتأديبي للإجراءاتثانيا: الطبيعة القانونية 
ة إن كانت ذات طبيعة إدارية التأديبي للإجراءاتلقد ثار جدل حول تحديد الطبيعة القانونية      

ما  في فرنسا إلى القول بأن الطبيعة القانونية  تجه غالبية الاقهاءقضائية، فقد إ اتإجراءخالصة، وا 
ن كانوا التأديبييقوم على المحاكم  دارية على أساس أن النظام الارنسي لاإة هي تأديبيال للإجراءات ة، وا 

اة العامة هو لأن العقاب في الوظينه لا يعتبرونه عقابا جنائيا نظرا ابعه العقابي، إلا ألا ينكرون ط
 داري.إعقاب 

                                                 
 .30مرجع سابق، ص ال، خلياة عبد العزيز عبد المنعم - 1
 . 65، ص0710ن الااعلية والضمان، دراسة مقارنة، ة بيالتأديبيمصطاى عاياي، السلطة  - 2
 .30ص المرجع السابق ،عبد العزيز عبد المنعم خلياة،  - 3
 .12، صالسابق محمد ماجد ياقوت، المرجع - 4
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جراءاته، إ تأديبتجه الرأي الثاني إلى إضااء الطابع القضائي على الفي حين إ     ستنادا إلى تحليل وا 
الذي يعتبر في حقيقته عقابا جنائيا وبمثابة نوع من ولاية القضاء، بما يستلزم حصر  تأديبوظياة ال

جراءات الإة في ظل مجموعة من التأديبيفي المنازعات ة، وقيام قضاء يتولى الاصل التأديبيالمخالاات 
 1.إتباعهاالواجب 
كما أو شبه قضائي ذو طابع إداري  ا، قضائياالسائد في الدولة سواء كان رئاسي التأديبيفالنظام      

ة سواء تأديبيال للإجراءاتلطبيعة القانونية لهو الذي يارض و هو الحال عليه في الجزائر كأصل عام، 
 2المتبعة خلال محاكمة الموظف المتهم.  الإجراءاتقضائية حسب  أو ريةإداكانت 

 ةالتأديبيثالثا: خصائص القاعدة الإجرائية 
 ة بالسمات والمميزات التالية:التأديبي الإجرائيةتتميز القواعد    

 ة من طبيعة قانونيةالتأديبي الإجرائيةالقواعد   - أ
النهي عن  أوما مر بقيام بعمل الأصاة آمرة وقد تتضمن  ة لهاالتأديبي الإجرائيةإن القاعدة       

 محددة أو ماسرة لقاعدة إجرائية أخرى. أوسلوك معين وتكون مكملة 
قاعدة عامة ومجردة، فهي ليست موجهة إلى أشخاص معينين بل إلى فئات غير محددة  أنهاكما 

 3ويتواجدون في مواقف واقعية معينة.
 :تنظيميةالإجرائية هي قواعد القواعد  - ب
حتى يترتب آثاره  الإجرائيتحدد الشروط التي يجب مراعاتها في العمل  الإجرائيةالقواعد       

والوسيلة والضمانات، فلا يجوز في كافة الأحوال تطبيق  القانونية مثل الشكل العام والمكان والزمان
 4ة. التأديبي الإجراءاتة إلا بإتباع تأديبيعقوبة 
 :الإجراءاتل قصور النصوص في مجا - ج
رتكاب بعض ومنعه من إ 05/02الأمر بين المشرع الجزائري واجبات الموظف العام من خلال       

  اء مهنية والعقوبات التي تقابلها.أخط تصنيفتصرفات من خلال ال

                                                 
 .06محمد ماجد الياقوت، المرجع السابق، ص  - 1
، تخصص تنظيم ، مذكرة الماسترائريالقانونية لتأديب موظف العمومي في التشريع الجز  الإجراءاتبيازة محمد،  - 2

 .26، ص 3006-3002، تبسة، جامعة العربي تبسياداري ،
 .15 اجد الياقوت، المرجع السابق، صمحمد م- 3
 .20المرجع السابق، ص  ،بيازة محمد- 4
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لحماية حقوق الموظف  تبقى غير كافية 05/02ددها الأمر والمواعيد التي ح الإجراءات أنكما      
نصوص راجع للظروف التي توضع فيها القوانين تغيرها من وقت لآخر، مما القصور هذه و  ،العام 

لذا كان من الأفضل أن تتحدد ،تطبق فيها القوانين توجب إعادة النظر في الشروط والأوضاع التي ست
بسهولة  هذه الشروط بواسطة السلطة التنايذية المناط لها السهر على تنايذ القوانين، حتى يتم تنايذها

 1تعديلها.  أولى تغيير القوانين ذاتها إدون الحاجة 
 :ةتأديبيالتسبيب القرارات  - د
ة بكياية لاحص مشروع العمل التأديبيقراراتها  تسبيبة التأديبييوجب القانون على السلطة      

 2.التأديبيمعاصر لصدور القرار  أومباشر  المطعون فيه، وأن يكون التسبيب
ة مهما كانت التأديبيتبرير قراراتها  صلاحية التعييني يوجب على السلطة التي لها فالمشرع الجزائر 

 درجة العقوبة المسلطة على الموظف.
ءا ية، فالتسبيب يكون بناالثان أوة المسلطة عليه من الدرجة الأولى تأديبيالإذا كانت العقوبة  - أ

 حصل عليها من المعني مسبقا.على التوضيحات الكتابية التي ت
التسبيب يكون ، فالرابعة  أوة المسلطة عليه من الدرجة الثالثة التأديبيإذا كانت العقوبات  أما  - ب

 3.تأديبيالمتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس  ةالإداريبعد أخذ الرأي الملزم للجنة 
 :عن الخطأ مرتين عدم العقاب-ه

جددا عن بعد ذلك معاقبته م ارةللإدلا يجوز  تأديبيا إرتكابه خطأ تأديبيإذ تمت معاقبة موظف 
 4جله.ناس الاعل التي عوقب من أ

 ةالتأديبي الإجراءاتالفرع الثاني: مراحل 
ة المختصة لهذا التأديبي ةالإدارييف السلطة ، تكالتأديبيرتكاب الموظف العام للخطأ بعد إ       

ومدى إسناد الخطأ لمسؤولية عن سابقتها ألا وهي مرحلة تحديد ا الاعل، ثم تأتي مرحلة لا تقل أهمية
القول ببرائته في حالة عدم  أوقصد الوصول للعقوبة المستحقة إذا ثبت إدانته وذلك  ،المرتكب للموظف

                                                 
 .22بيازة محمد، المرجع السابق، ص  - 1
 .512،512 ص الياقوت، المرجع السابق، ص دمحمد ماج - 2
 .05، المرجع السابق، ص 05/02مر الأ، 056دة الما - 3
ص  0791قضاء التأديب، دار الاكر العربي، ، ،القضاء الإداري الكتاب الثالثوي، مامحمد سليمان الط - 4

 .390،390ص
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صدار ثبوتها  وهذا ما سنتطرق إليه من خلال دراستنا لهذا  القرارخلال مراحل التحقيق والمداولة وا 
 1الارع. 

 أولا: مرحلة التحقيق
 إشكالادون عناء الجزائري يدرك  التأديبيمن خلال النظام  التأديبيجراء التحقيق إن المتأمل لإ     

 واضحا فيما يخص السلطة المختصة بالتحقيق مع الموظف.
، لذلك التأديبيالمراحل والركائز في المجال  أهممع الموظف من  التأديبيتعتبر مرحلة التحقيق      

، التأديبيسيؤدي حتما لزوال مبدأ الضمان في التحقيق  أديبيالتتهام والتحقيق فالجمع بين سلطة الإ
  2في الوظياة العامة.  التأديبيلكن قبل هذا نبين ماهوم التحقيق 

 :التأديبيمفهوم التحقيق   - أ
    للتعبير عن مرحلة  3"الإدارياستعمل المشرع الجزائري في تشريع الوظياة مصطلح" التحقيق       

لح يحقق معنى واحد، طو أن هذا المص، حيث يبدالتأديبينسوب إليه الخطأ التحقيق مع الموظف الم
 إلا انه يبدو واسعا وعاما.

 :السلطة المختصة بالتحقيق - ب
منح المشرع الجزائري السلطة التي لها صلاحية التعيين الحق بتوجيه الإتهام والتحقيق في شأن      

 4التهم المنسوبة إلى الموظف العام. 
تهام والتحقيق( أو بمعنى أصح كافة الإلتي لها صلاحية التعيين تجمع بين)السلطة اوعليه ف     

 ة على نحو ما هو معمول به في فرنسا.التأديبي الإجراءات
يدة في عملية التحقيق والجمع بين ف كبير بين الاقهاء فيما يخص الحوهذا الأمر أثار خلا     
ناصلا إلىتي الإسلط  5لاث مواقف. ( ث02)تهام والإدانة وا 

                                                 
مذكرة لنيل إجازة المدرسة  ،ة في قانون الوظيف العمومي وقانون العمل التأديبيكوشيح عبد الرؤوف، الإجراءات  - 1
 .05، ص 3005-3002ليا للقضاء، مجلس قضاء قسنطينة، دفعة الع

 .23ليلة، حملاوي رشيدة، المرجع السابق، صدبشتة  - 2
اء طلب فتح عضالمتساوية الأ الإداريةيمكن للجنة  :، المرجع السابق،" تنص05/02من الأمر  010المادة  - 3

 .ةتحقيق إداري من السلط
 .ة السلطة التي لها صلاحيات التعيين"التأديبي" تتخذ الإجراءات  رجع السابق، ، الم05/02، الأمر 053المادة  - 4
 .062،065كمال رحماوي، المرجع السابق، ص ص  - 5
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ة التأديبيمتداد للسلطة الإتهام بالتحقيق لأن هذا إ لا يرى أي مانع من أن تقوم سلطة الموقف الأول:
طراء.  وضمان لحسن سير المرفق العام بإنتظام وا 

ة وضع خطير ينجم عنه التأديبي الإجراءاتيرى أن الجمع بين سلطة التحقيق ومباشرة  الموقف الثاني:
 ة.التأديبيمواجهة السلطة في لموظف العام مساس بضمانات ا

مذنب مهما كانت درجة ن المشرع الجزائري نص فقط على سماع الموظف ال: رغم أالموقف الثالث
 تأديبيوالمجتمعة كمجلس المتساوية الأعضاء المختصة  ةالإداريقترفه، وأعطى اللجنة الخطأ الذي إ

فتح تحقيق في حالة وجود غموض في المخالاات  التي لها صلاحية التعيين الحق بمطالبة السلطة
 في حالة ما إذا كان الخطأ المقترف جسيما. أو،المنسوبة للموظف 

 ،تأديبالأنسب لهذه المرحلة التي تمر عليها مرحلة الهو  التأديبيستعمال مصطلح التحقيق إن إ      
حقيقة الى الوصول للالمختصة به يهدف التي تقوم بها السلطة  الإجراءاتالتحقيق هو مجموعة من ف

في مرحلة متقدمة على فرض العقوبة، لهذا يشكل  التأديبيالتحقيق  ويأتيالتهمة المنسوبة للموظف، 
من منافسات غير مشروعة تحصل  أوضمانة أساسية ومهمة للحااظ على كرامة الموظف من الكيد له 

 1التهمة المنسوبة للموظف.  في مقر العمل فيأتي التحقيق لكشف حقيقة الأمر في
 الإجراءات، 0796مارس  32المؤرخ في  67-96من المرسوم رقم  020المادة  ولقد جاء في     
ب خطأ مهنيا جسيما من شأنه أن يؤدي إلى ة الواجب مباشرتها ضد الموظف الذي ارتكالتأديبي

بناء على تقرير يتم إعداده من  ة فور معاينة الخطأ،التأديبي الإجراءات" يجب مباشرة تسريحه بنصها:
رساله إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين  ."طرف الرئيس السلمي المباشر للموظف المعني وا 

يجب أن يبين التقرير الأفعال المكونة للخطأ المهني، ظروف وقوعها وتحديد الأشخاص      
 2. على هذه الحالةالحاضرين أثناء وقوعها، وكذا مختلف التقييمات الممكن إجراؤها 

يتخذ إجراء التوقيف بموجب على أن :" 96/67من المرسوم رقم  020وقد نصت كذلك المادة     
 3. " مقرر صادر عن السلطة التي لها صلاحية التعيين فورا بعد مباشرة المتابعة الجزائية

 
 

                                                 
 .23، المرجع السابق، ص ةحملاوي رشيد، بشتة دليلة - 1
 .03ص ،المرجع السابق ،96/67رسوم رقم الم، 020المادة  - 2
 .03، المرجع السابق، ص 96/67المرسوم رقم ، 020المادة  - 3
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 ثانيا: مرحلة المداولة
 المتساوية الأعضاء المجتمعة ةالإداريتداول اللجنة  أن 05/02مر من الأ 010تنص المادة        
 1في جلسات مغلقة، وتكون قراراتها مبررة. التأديبيكمجلس 
ة يكون في التأديبيمر أن تبليغ الموظف المعني بالعقوبة من ناس الأ 010كما تضيف المادة   

رغم كل هذه القيود ،ف الإداريملاه ب إتخاذ هذا القرار، مع حاظه اريخأيام من ت 9جل لا يتعدى أ
 بأينه ترك لها جانب من الحرية بحيث لم يقيدها نجد أ ةالتأديبيالتي وضعها أمام السلطة  الإجرائية

 إجراء في الحالات التالية:
 الحالة الأولى:  -1
ترك للسلطة  المشرع في الاقرة الأولى أننجد  05/02من الأمر  056بالعودة لنص المادة        

ة من الدرجة الأولى والثانية بعد التأديبيلتي لها صلاحية التعيين أن تتخذ بقرار مبرر العقوبات ا
 حصولها على توضيحات كتابية من الموظف المعني دون أي قيد.

 الحالة الثانية: -2
 هب يؤدي أنرتكاب الموظف لخطأ جسيم يمكن بإستثناء في حالة  012نص المادة جاء         

صلاحية التعيين أن توقاه عن مهامه فورا دون ،فهنا يمكن للسلطة التي لها الرابعة ة لعقوبة الدرج
 إتخاذها أي إجراء معين.

تسمح ببقائه في  مر بالنسبة للموظف الذي يثبت لها بأنه محل متابعات جزائية لاوكذلك الأ
 2من ناس الأمر. 012المشرع بالمادة  هأكدمنصبه وهذا ما 

 التأديبيالقرار  ثالثا: مرحلة إصدار
ختصاص بتوقيع احبة الإص هي تأديببممارسة وظياة الالجهة المختصة بمقتضى القانون        

 أوظياية بصورة مؤقتة كل المزايا الو  أولى الحرمان من التمتع ببعض إة، التي تؤدي التأديبيالعقوبات 
رتكاب إخلال بواجبات الوظياية حالة ثبوت إ ع المحددة قانونا، فينهائية، وذلك في ضوء الأوضا

 3ومقتضياتها.

                                                 
 .05، المرجع السابق، ص 05/02الأمر  ،010المادة  - 1
 .60-60بشتة دليلة، حملاوي رشيدة، المرجع السابق، ص ص  -2
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للسلطة التي لها صلاحية التعيين الصلاحيات  أوالمشرع الجزائري جميع السلطات  أعطى
من  020رت إليه المادة المختلاة شرط تسبيبها وهذا ما أشفي تسليط العقوبات ا (رئاسيةالسلطة ال)

 أنه يوقف الموظف فورا إذا تعرض لمتابعات جزائية لاسالف الذكر، على ال 96/67رقم  المرسوم
 .تسمح بإبقائه في حالة نشاط

يمكن أن يوقف الموظف إلا بعد مباشرة المتابعة الجزائية فعلا من طرف وكيل الجمهورية أو  لاكما 
 1قاضي التحقيق في إطار تحريك الدعوى العمومية. 

 :عقوبات الدرجتين الأولى والثانيةبالنسبة ل -1
ة من الدرجة الأولى والثانية بقرار التأديبيالسلطة التي لها صلاحية التعيين توضع العقوبات          

 مسبب وبعد حصولها على توضيحا كتابية من الموظف المعني.
 :قوبات الدرجتين الثالثة والرابعةبالنسبة لع -2
بقرار  الدرجة الثالثة والرابعةة من التأديبيتتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات        

كمجلس المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة  ةالإداريمبرر، بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة 
( يوما 26، والتي يجب أن ثبت في القضية المطروحة عليها في اجل لا يتعدى خمسة وأربعين )تأديبي

 2من تاريخ إخطارها.  ابتداءإ
 العامة الإدارةحقوق الموظف العام من قمع وتعسف ات القانونية لحماية المطلب الثاني: الضمان

 الإدارةضد تعسف  إذا من وجود ضمانات لهذا الموظف يعني العقاب، فلابد تأديبال أنبما        
خوفا من فقدان الثقة بين  ،3ستعمال سلطاتها في توقيع الجزاء على الموظاين التابعين لها في إ

ضطراب المصالح العامة وتسيير المرفق العام، فوجود هذه نوسيوالمرؤ الرؤساء  ضمانات أمر ال، وا 
عليه من قبل السلطة المختصة أثناء  التأديبيحتمي لحماية الموظف العام عند توقيع العقاب 

 4حق الطعن فيه إداريا وقضائيا.ي التأديبي، وبعد إصدار القرار يةتأديبال جراءاتالإ
لجزائري مجموعة من الضمانات لحماية الموظف في مواجهة أي قرار إداري قر المشرع ايث أح
ضمانات الو  ة وهذا ما سندرسه في الارع الأولالتأديبي ، سواء كان هذا قبل توقيع العقوبةتأديبي

                                                 
 .05، المرجع السابق، ص96/67المرسوم ، 020 المادة -1
 .06لمرجع السابق، ص، ا05/02الأمر  ،056،053المواد  -2
 .01المرجع السابق، ص  حمد محمد حمد الشلماني، -3
 .33عماد ملوخية، المرجع السابق، ص -4
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وفي الارع الثالث سنتناول  ،وهذا ما سندرسه في الارع الثاني معاصرة لتوقيع الجزاءالقانونية ال
 انونية بعد توقيع الجزاءقالضمانات ال

 انونية المقررة قبل توقيع العقابالفرع الأول: الضمانات الق
لى وضع حد لما إإن تعدد الضمانات المقررة للموظف العام قبل توقيع العقوبة وتنوعها يرجع      

 فمكنتهامات الموجهة إليه، لجعله هدفا سهلا لمختلف الإيتعرض له الموظف العام من إضطهاد 
يمكن أن يثبت براءته أو على الأقل  التأديبيمشرع الجزائري للموظف العام المنسب إليه الخطأ ال

لا  تأديبال، لأن ساهمت في إحداثه أوفي وقوع الخطأ سبب التي كانت  توضيح الظروف الملابسة
ل ومن خلا ، 1الخطأ مستقبلاقوع ، ولكنه يرمي التي منع الو المخطئيستهدف مجرد معاقبة الموظف 

 هذا سندرس أهم الضمانات المخولة للموظف العام قبل توقيع العقوبة: 
 إعلام الموظف بالتهم المنسوبة إليه. -0
 .تأديبيإطلاع الموظف على ملاه  -3
 حق الموظف في الإستعانة بمدافع. -2

 لتهم المنسوبة إليهأولا: إعلام الموظف با
حدى أهم الركائز الأساسية التي  الإدارةاطية دعامة رئيسية لتحقيق ديمقر  الإدارةتعتبر شاافية         وا 

 2التقليدية القائمة على مبدأ السرية. الإدارةتقوم عليها الدولة الحديثة حتى تحل محل نموذج 
عتبر إدراج مثل هذا المبدأ البعض إ أنوقد بذلت الجزائر جهودا معتبرة في هذا المجال، لدرجة       

 أن :" على 52حيث نصت المادة  023-93المرسوم رقم  أحكاممنتها بمثابة القاعدة الذهبية التي تض
يمكن أن تسلط العقوبة إلا بعد سماع العامل المعني، إلا إذا رفض المثول وتمت المعاينة ذلك  لا

 3قانونا".

                                                 
، 0757سلميان محمد الطماوي، الضمانات المقررة للموظف في مجال تأديب، مجلة العلوم الاداري، العدد الأول،  -1

 .291ص
، 3006 ،دلة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر وتوزيع، عمانعمر فخر عبد الرزاق، حق المتهم في محاكمة عا -2

 .027ص 
، المتعلق بكيايات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة 00/03/0793، المؤرخ في 203/ 93، المرسوم 52المادة  -3

 .02، ص 0793، 21، العدد سميةر ال ريدةجالبعلاقات العمل الاردية 
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ة أن تأديبيحق الموظف الذي يتعرض لمتابعة  1 05/02من الأمر رقم  051كرست المادة  كما     
يوم من تاريخ تحريك الدعوى  06ة خلال التأديبيء المنسوبة إليه من طرف السلطة خطايعلم بالأ
، ولم يشترط المشرع 2ة ضده، حتى يكون له علما كافيا بالأخطاء المنسوبة إليه ليعد دفاعه التأديبي

قد إتجهت  الإدارةن نية ه أن يصل إلى علم الموظف بأشكلا معينا لهذا الإخطار، بل يكاي لإستااء
لكي يستلمها  الإدارية بحقه، فقد يتم ذلك بموجب برقية توجه إلى الرئيس تأديبي إجراءاتتخاذ لى إإ

رسالة موصى عليها مع الإشعار  أوعن طريق المحظر القضائي،  أو، تأديبالموظف الخاضع لل
 بالإستلام.

 3ادر للإلغاء القضائي.الص التأديبييتعرض القرار  الإجراءهذا  الإدارةفي حالة ما إذا لم تحترم و   
 :التأديبيعلى ملفه  العام ثانيا: إطلاع الموظف

إذ يمكن  02-05رقم  مرالأمن  051لمادة ا لقرر هذا الإجراء بنص قانوني صريح، وفقي     
، وعلى كافة الوثائق والمستندات الملحقة به التي يمكن أن الإداريطلاع على كامل ملاه للموظف الإ

إخطار الموظف بهذا الحق  الإدارةا، فيتعين على تأديبية كأساس لمحاكمته التأديبيتستخدمها السلطة 
 4ة حتى يتسنى له تحضير دفاعه.التأديبييوم من تاريخ تحريك الدعوى  06في اجل 

، من خلال قرار لمجلس الدولة الصادر الإجراءهذا  أهميةالجزائري  الإداريالقضاء  أوضحوقد      
ة يعتبر كإجراء جوهري يدخل التأديبيأن إجراء استدعاء الموظف في المواد  على 36/03/3002في 

 5ة.التأديبيتخاذ العقوبة قبل إ الإجراءالتأكد من هذا  الإدارةضمن حماية حقوق الدفاع، وعلى 
امها، المتساوية الأعضاء بالحضور الشخصي أم ةالإداريالموظف المحال على اللجنة على يلزم كما 

اسطة البريد الموصى عليه مع يكون بو  أنحدد القانون شكل التبليغ عن و  القوة القاهرة، إلا في حالة
 6محضر رسمي ممضي عليه. موقع عليه من طرف الموظف العام ب ستلاموصل إ

                                                 
 .06رجع السابق، ص ، الم05/02 مرالأ، 051المادة  -1
 .27سلماني منير، المرجع السابق، ص  -2
 .61بيازة محمد، المرجع السابق، ص -3
 .06، المرجع السابق، ص 05/02، أمر 051المادة  -4
، المجلة القضائية العدد الأول 36/03/3002الصادر بتاريخ  1253قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية، رقم  -5

 .000، ص 3002
 .06، المرجع السابق، ص05/02 أمر، 059مادة ال - 6
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الصادر عن المديرية العامة للوظياة  06حسب المنشور رقم  التأديبييحتوي الملف يجب أن 
 1 العمومية على الوثائق التالية:

 تقرير الرئيس السلمي حول الأفعال المنسوبة للموظف. -
 ة عند الإقتضاء.التأديبيبطاقة معلومات خاصة بوضعية الموظف وسوابقه  -
 عند الإقتضاء. الإدارينتائج التحقيق  -
 2.ة التعيين مرفقا بإقتراح العقوبةتقرير السلطة التي لها" صلاحي -
حيث نصت  022-99 إليه في المرسوم الإشارةم وعن كياية إطلاع الموظف عن ملاه، فقد ت    
 أحكام، مع مراعاة ةالإداري" يمكن المواطنين أن يطلعوا على الوثائق والمعلومات على أن: 00المادة

 ."التنظيم المعمول به في مجال المعلومات المحاوظة والمعلومات التي يحميها السر المهني
سخة منها على في عين المكان و/أو تسليم نالمجانية عن طريق الإستشارة  ويتم هذا الإطلاع     

ضر بالمحافظة عليها، ويجب على كل ستنساخ في إفساد الوثيقة أو يالإ يتسبب ناقة الطالب بشرط ألا
 3مواطن يمنع من الإطلاع على هذه الوثائق أن يشعر بذلك بمقرر مبين الأسباب.

 :ثالثا: حق الإستعانة بمدافع
المبادئ المنصوص عليها قانونا وقضاءا وفي  أهممن يعد وهذا ستعانة بمدافع الإف لموظليحق      

حقوق لتااقية الدولية لمن الإ 02حيث جاء في المادة  الإنساندساتير الدول والمواثيق الدولية لحقوق 
 4ستعانة بمحام. لإا أوللموظف الحق في الدفاع عن ناسه  أنالمدنية والسياسية 

 

                                                 
-96من المرسوم  020و 020، المحدد لكيايات تطبيق المادتين 3002أفريل  03، المؤرخ في 06المنشور رقم  - 1

67. 
ة للموظف العام في التشريع الجزائري مذكرة ماستر، تخصص قانون التأديبيسارة بونور، إيمان راشدي، الضمانات  - 2

 .3002اري، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، دفعة قضائي إد
والمواطن،  الإدارةالمتعلق بتنظيم العلاقات بين  0799جويلية  2المؤرخ  99/022المرسوم رقم ،  00المادة  - 3
 .05، ص0799 ،31رسمية، العدد الجريدة ال
 .15، ص 3001-3005، المدرسة العليا للقضاء جازهمذكرة لنيل إيقوبة التأديبية، نظام العحياة عمراني،  - 4

Note: Trial Version draws watermark on output pdf pages.

http://www.axpertsoft.com/pdf-blank-page-removal/


  الإطار القانوني لمشروعية الإجراءات التأديبية وضمانات حماية الموظف العام        :ثانيالفصل ال

- 42 - 

 

العامة كطرف قوي والموظف  الإدارةة تدار بين طرفين غير متساوون، التأديبي الإجراءاتف
 هستعانة بمدافع يوضح ويساعدبإجراءات القانونية، فلابد من الإكطرف ضعيف، فعدم إلمامه ومعرفته 

 1على إثبات براءته ودحض الخطأ المنسوب إليه. 
في فقرتها  203-93المرسوم من  56حيث نص المشرع الجزائري على هذا المبدأ في المادة       
تنص على أنه" للعامل الحق في الإطلاع على ملاه وزيادة على ذلك أن يستعين لدى الإستماع  ةالثاني

السابقة  05/02مر الأمن  056كما نص عليه في المادة 2،أي شخص يختاره" أوإليه بأحد العمال 
 3. الدكر
نص على هذا المبدأ صحيح أنه لم  ائري حينالمشرع الجز  أنوالملاحظ من خلال هذا الصدد      

ستعمل عبارات دالة على ذلك ويندرج ضمنها معنى الإستعانة غير أنه أ راحة لاظ محام،يستعمل ص
 4مدافع مخول".  " و "بمحام كعبارة " مدافع يختاره 

لة ولقد ذهب المشرع الجزائري إلى أبعد من ذلك حيث سمح بتمثيل الموظف بمدافع حتى في حا   
 5تقديم مبرر مقبول لغيابه.  شرط ولكن التأديبيتعذر حضوره أمام المجلس 

 الصادر بتاريخ 27/002كما أكد هذا الحق أيضا مجلس الدولة الجزائري في قرار له تحت رقم 
يار لأن القرار إلى خرق حق الدفاع المضمون دستو  استنادحيث وقف تنايذ قرار إ 20/02/3003

                                                 
 .060اوي، المرجع السابق، ص مكمال رح -1
 .02المرجع السابق، ص ،203-93المرسوم  ،56المادة  -2
 .موظف يختاره بناسه" أومخول  بمدافعتعين س... يحق له أن ي" 02-05 مرالأ، 056المادة  -3
وظف العام في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون عام، كلية ة للمالتأديبيعبد غرس مريم، الضمانات  -4

 .20، ص 3006الحقوق، باجي مختار، جامعة عنابة، الجزائر، دفعة 
المتساوية الأعضاء  الإدارية" يجب على الموظف العام الذي يحال على اللجنة 02-05 مرالأ، 059المادة  -5

( يوما 06إلا إذا حالت قوة قاهرة، دون ذلك ويبلغ بتاريخ مثوله قبل خمسة ) المثول شخصيا، تأديبيالمجتمعة كمجلس 
 ستلام.إعلى الأقل، بالبريد الموصى عليه مع وصل 

عضاء المختصة المجتمعة يلتمس في اللجنة المتساوية الأ أنيمكن الموظف في حالة تقديمه لمبرر مقبول لغيابه  -
حالة رفض  أو في ستدعى بطريقة قانونية،إحالة عدم حضور الموظف الذي في  من قبل مدافعه تمثيله تأديبيكمجلس 

 تأديبية.المتابعة التستمر  التبرير المقدم من قبله
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لسة يوم قبل الج 03العامة المدة الكافية وهي  الإدارةفي عدم منح المدعية)مثل خترق إجراء شكلي يتإ
 1لي للمنظمة الوطنية للموثقين. حسب ما ينص عليه النظام الداخ

من الدستور بنصها:"  27المادة في شارة له فاع هو من الحقوق الدستورية حيث أدالوالحق في     
الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الاردية والجماعية  عن طريق الجمعية عن أوالاردي  الدفاع

 2مضمون".
الموجه ء اعن تقديم نسخة من الإستدولة:" إوفي هذا الصدد جاء في إحدى قرارات مجلس الد    

 ستدعائه بصاة قانونية.غير كاف لإثبات إ ستلامه من طرف هذا الأخيرللمعني بالأمر دون إثبات إ
اء الموظف في المسائل التأديبية للمثول أمام لجنة تأديب إجراء جوهريا يدخل ستدعحيث أنه يعتبر إ

تخاذ تأكد من الإستدعاء القانوني قبل إضمن حماية حقوق الدفاع، يجب على الإدارة المستخدمة ال
 3العقوبة". 

 التأديبيالفرع الثاني: الضمانات القانونية المعاصرة لإتخاذ القرار 
تخاذ القرار تصة في إة المشرع لحماية الموظف العام من قمع السلطة المخضمن مسعى إراد      
حتى لا  تأديبيضمانات القانونية حتى أثناء إصدار القرار الالتعساي، ثم وضع مجموعة من  التأديبي

الإستعانة بهيئات إستشارية أثناء التأديبية  الأمر الذي فرض على السلطةع حريات الموظف العام، متق
 المتخذ للموظف المعني به. التأديبيإلزامية تبليغ القرار  ، كما أوجبالتأديبيالقرار  تخاذإ

 أولا: استشارة اللجان المتساوية الأعضاء
تخاذ وله:" هي بمثابة صمام أمان يكال إة بقالتأديبيستشارة عرف الدكتور بوضياف أحمد الإ     

المستمر، وتحاشي تصارع المصالح ش والحوار ة بدون عوائق، وأرضية صلبة للنقاالإداريالقرارات 
 4ستبدال القرار التسلطي بقرار تااوضي". وا  

                                                 
، المشار إليه في: محمد الخضر بن عمران، النظام 20/02/3003قرار مجلس الدولة الجزائري، الصادر بتاريخ  - 1

الجزائري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة باتنة،  ة في التشريعالتأديبيالقانون إنقضاء الدعوى 
 .95، ص 3000

 .32معدل ومتمم، المرجع السابق، صال 0775دستور  من ،27المادة  - 2
 غير منشور. ،30/02/3002مؤرخ في ال، 7279دولة الغرفة الثانية، رقم المجلس قرار  - 3
 .97، ص0797الجزائرية المؤسسة للوطنية للكتاب، الجزائر،  الإدارةفي  الإستشارية حمد، الهيئاتأبوضياف  -4
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لى الموظاين، خاصة ة لما لها من نتائج سلبية عالتأديبيفنظرا لخطورة بعض العقوبات 
فيها، المنظم بموجب نص قانوني  التأديبيتخاذها غالبا ما يكون ثمرة إشتراك المجلس الجسيمة، جعل إ

والمحدد لإختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها  92/001لمرسوم رقم وهو ا
 وعملها.

ة من الدرجة الثالثة التأديبيبإلزامية الاستشارة بالنسبة  للعقوبات إكتاى  05/02مر الأغير أن 
 2. الإجراءحترام هذا إ ةبضرور الذي قيد سلطة التعيين  السابقة الدكر 056والرابعة تطبيقا للمادة 

تخذه ار النقل ضد الموظف الذي إ، قضى مجلس الدولة بإلغاء قر الإجراءهمية هذا تأكيدا لأو 
عرض ملف على لجنة  تأديببسبب إغاال سلطة ال بقالمة ضد الموظف )ب،ر(محافظ الغابات 

جة بات الدر من العقو  عقوبة النقل أن أساس( إبداء رأيها، على تأديبيمتساوية الأعضاء ) مجلس 
 .الإدارةستشارة إجراء جوهري تلتزم به الثالثة، وبإعتبار الإ

عتبار أن مشروعية الرأي الصادر عنها على إ للمجلس القضائي رقابة ةالإداريرفضت الغرفة كما      
، ومن الإداريلى درجة القرارات إر آراء لا ترقى تصد ستشاريةجان متساوية الأعضاء مجرد هيئات إالل

فيها، عوى تجاوز السلطة، عكس قرارات لجان الطعن التي يمكن الطعن هاجمتها بديمكن م ثم لا
 عتبارها قرارات إدارية.بإ

ذلك من خلال قرار مجلس الدولة في قضية بين موظف ووالي ولاية البيض، حيث كويظهر 
جنة " حيث تثبت لمجلس الدولة، أن المستأنف لم يعرض ملاه على لكالآتي: القرار حيثياتجاء في 

  3قبل عزله، مما يجعل قرار الولاية تعسايا".  تأديبال
 :التأديبيبالقرار العام ثانيا: تبليغ الموظف 

دارية إالتي يعلم بموجبها المتقاضي بوجود قرارات  الإجراء أوالطريقة  بأنه الإجراءيعرف هذا     
 4الأفراد بذواتهم من الجمهور.  أو هنيالقرار إلى علم الارد يع الإدارةتعنيه، والوسيلة التي تنقل بها 

                                                 
 مرجع السابق .، ال92/00المرسوم  - 1
 .16،12مخلوفي مليكة، المرجع السابق، ص  - 2
 .20/00/3000مؤرخ في  36مجلس الدولة، الغرفة الثانية، فهرس رقم قرار  - 3
غاء، المحاماة، مجلة منظمة المحامين، منطقة تيزي وزو، العدد تاجر محمد، بدء سريان ميعاد رفع دعوى الإل - 4

 .5، ص 3006الثالث، 
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الخاصة بإجراء التبليغ تطبق  ةالإداريو المدنية  الإجراءاتالقواعد المنصوص عليها في قانون ف 
 بإعتباره ذو طابع إداري فردي. التأديبيعلى القرار 

ليغ قرارها بضرورة تب تأديبلى النصوص القانونية للوظياة العمومية، التي تلزم سلطة الإبالإضافة      
( أيام من تاريخ اتخاذه حسب ما نصت عليه 09إلى الموظف المدني به في أجل لا يتعدى ) التأديبي
 1 .05/02 مرالأمن  013المادة 
بالغة بالنسبة للموظف، غير غياب قاعدة قانونية تلزم السلطة  أهميةذو  الإجراءبإعتبار هذا و     

لتبليغه، مما يعطي لها الحرية المطلقة في تحديد الطريقة  تباع طريقة محددةفي إ تأديبالمختصة بال
 الذي يراقب مدى فعاليتها. الإداريالمناسبة لذلك تحت رقابة القاضي 

، وهذا ما التأديبيالتبليغ الشخصي للقرار  واجب الإدارةمجلس الدولة الجزائري يضع على عائق ف     
مومي ضد الموظف بسبب غيابه المتكرر عن نلمسه في قرار لقضية مدير للمديرية الوظيف الع

منصبه، حيث ألزم قرار تبليغ الإنذارين للموظف شخصيا، وفي حالة رفض الإستلام، يتم الإستدعاء 
 2ترسل إلى عنوانه". أومصالح الأمن  أوعن طريق البريد 

 : الضمانات القانونية للموظف العام بعد توقيع العقابلثالفرع الثا
ة، فقد أضاف التأديبيمشرع الجزائري عن حماية الموظف العام حتى بعد توقيع العقوبة لم يغال ال      

ن لم تكن توقف تنايذ العقوبة ألا  خاصة إذا كان  3تعتبر جوهرية وأساسية  أنهاعدة ضمانات قانونية وا 
 وخارج عن إطاره القانوني، فاي هذه الحالة يحق لجزاء الموقع عليه هو جزاء تعساين ايرى بأ

لجنة  أمام، أو الإداريالصادر هذه عن طريق التظلم  التأديبيللموظف العام الطعن في هذا القرار 
 4لتحقيق العدالة. الجهات القضائية وذلك  أمامتظلم قضائي  أوخاصة، 

 
 

                                                 
أيام  9ة، في أجل لا يتعدى التأديبي:" يبلغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة  05/02أمر  013المادة  -1

 ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ويحاظ في ملاه الإداري".
الجزائر، ، 6عدد ، مجلة ال3003ماي  31، صادر في 006691ة، الغرفة الثانية، قرار رقم مجلس الدولقرار -2

 .090-019، ص ص 3002
 .65المرجع السابق، ص حملاوي رشيدة ،دليلة،  بشتة -3
 .115محمد ماجد ياقوت، المرجع السابق، ص  -4
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 الإداريأولا: التظلم 
ة النظر في لإعاد الإدارة إلى الشأن:" طلب يتقدم به صاحب على أنه  الإدارييعرف التظلم      

 داري يدعي مخالاته للقانون"الإقرار ال
تعديله، حيث يسمى في هذه الحالة تظلما  أوالقرار لسحبه  مصدرةوالتظلم قد يقدم إلى السلطة      

 1لقرار ويسمى بالتظلم الرئاسي. لقدم إلى السلطة الرئاسية المصدر ولائيا، وقد ي
 التظلم الولائي -1

إلى صاحب  -برأيه -صدر منه التصرف المخالف للقانون الذييتقدم الموظف  أنوهو       
 تعديله. أوعادة النظر في تصرفه، إما بسحبه، إلغائه إهيئة يلتمس منه  أوالمصلحة سواء كان فردا 
قبول، ال أوبل لها إحالة الطالب بالرفض ملزمة بالتعديل،  ةالإداريالسلطة  أنغير أن هذا لا يعني 

 2.أو تبقيه كما هو كليا أمتعدل القرار جزئيا  أنيرية، التي تستطيع بموجبها وتبقى لها السلطة التقد
 التظلم الرئاسي -2

مصدر القرار، فيتولى الرئيس بما له من سلطة تقديرية ل الإدارييتم فيه التظلم إلى الرئيس       
 تعديله بما يجعله مطابقا للقانون. أوسحب القرار، إلغاءه 

السلطة التي تعلو تلك السلطة مصدرة القرار  أمامن يرفع مباشرة إن التظلم الرئاسي يجب أ
 .الإداريحترام السلم منطلق إ محل النزاع، وذلك من تأديبيال

رئيس الجمهورية، إلا إذا كان يمس موظاا  أمامومن ثمة فالقرار الوزاري لا يجوز الطعن فيه      
الصادر عن الوزير لا يجوز التظلم منه رئاسيا  التأديبيوعليه فإن القرار ،مرسوم رئاسي معينا بموجب 

نما يتظلم منه ولائيا.  إذا كان يمس موظاا لم يعين بمرسوم، وا 
، هو إجراء لم ينص عليه المشرع الجزائري صراحة في قانون الإداريأن التظلم  الإشارةوتجدر      

من  920كد ذلك نص المادة القانونية العامة، وما يؤ  مبادئالالوظياة العمومية، إنما نجده تقتضيه 
، هو إجراء جوازي لصاحب الإداريالتظلم  أن، إذ يظهر من خلالها ةالإداريو المدنية  الإجراءاتقانون 

                                                 
، العدد الثالث، الأردن، 37والقانونية، المجلد  ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصاديةالإدارينجم الأصمد، التظلم  - 1

 .03، ص 3002
 .70، ص المرجع السابق  ،خلياة عبد العزيز عبد المنعم - 2
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أو أن يلجأ للقضاء مباشرة، بإستثناء منازعات  الإداريالشأن، فللموظف أن يختار بين التظلم 
 1وجوبي.  الإداريالضريبية، فالتظلم 

 لخاصةالتظلم إلى الجهة ا -2
نشأ المشرع هيئة إدارية خاصة ة، أالتأديبيإلى جانب التظلم بنوعيه )الولائي والرئاسي( في القرارات     

 92/00هذه القرارات، وذلك منذ صدور المرسوم رقم  عادة النظر فيإ مهمتها "لجنة الطعن"تدعى 
في ناس السياق المرسوم  عضاء وتشكيلها وعملها، وتلاهالمتعلق بإختصاصات اللجان المتساوية الأ

مر المتضمن القانون الأساسي العام للعمل المؤسسات والإدارات العامة، وكذا الأ 96/67رقم 
 55/022.2في ظل أمر  ن هذه اللجان لم يكن لها وجود، وما يعني أ05/02

لجان فجاء فيه:" تنشأ لجنة طعن لدى كل وزير وكل والي، التشكيل هذه  05/02 مرالأدد وقد ح
العمومية، وتتكون هذه اللجان مناصاة  والإداراتولدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات 

 ممثل أوعلى مستواها  السلطة الموضوعة وترأسهاوممثلي الموظاين المنتخبين،  الإدارةمن ممثلي 
ة الإداري ، وينتخب ممثلي الموظاين في اللجانالإدارةعنها يختار من بين الأعضاء المعنيين لعنوان 

 3عضاء من بينهم ممثليهم في لجان الطعن" المتساوية الأ
ة المتساوية الإدارياللجان  أعضاءنتخاب ي أجل قدره شهرين بعد إتنصب لجان الطعن ف أنويجب     
 4عضاء. الأ

ة التأديبيإخطارها من الموظف بالنظر في طعونه فيما يخص العقوبات هذه اللجان بعد وتختص     
 5جة الثالثة والرابعة. من الدر 

                                                 
المتعلق بالقانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ، 3009فياري  36المؤرخ في  07/09 عضوي ، قانون920المادة  -1

، تقديم تظلم إلى الإداري:" يجوز للشخص المعني بالقرار  3009أفريل  32، الصادر في 30الجريدة الرسمية ، العدد 
 .أشهر( 2أعلاه ) 937يه في المادة مصدرة القرار في الأجل المنصوص عل الإداريةالجهة 

المتظلم أمامها عن الرد، خلال شهرين، بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ  الإداريةيعد سكوت الجهة 
 التظلم".

 .56مخلوفي مليكة، المرجع السابق، ص - 2
 .01، المرجع السابق، ص 02-05 مرالأ، 56المادة  - 3
 .01، المرجع السابق، ص 02-05 مرالأ، 55المادة  - 4
 .01، المرجع السابق، ص 02-05مر الأ، 51المادة  - 5
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عوان عون التي يرفعها الأللإدارة المركزية باحص الطة التابعة الإداريكما تختص لجان الطعن     
فما  02المركزية والمؤسسات العمومية الوطنية، والأعوان الذين ينتمون إلى السلم  الإدارةالعاملون في 

 1فوق الذين يمارسون مهامهم في الولايات. 
ن التي يرفعها الأعوان الذين يمارسون مهامهم في و عن الولائية بالنظر في الطعلجان الطختص وت     

عات ماوفي المؤسسات العمومية والج 03إلى  0ينتمون إلى السلالم من للولاية الذين  الهياكل التابعة
بعة تظلمه أمام ة من الدرجة الثالثة والراتأديبيمحل عقوبة يقدم الموظف الذي كان  أنعلى ،المحلية 

تعين على اللجنة أن رار، ويلجنة الطعن المختصة في اجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ الق
 2من تاريخ رفع الطعن إليها. ابتداءإ أشهرتابة في اجل أقصاه ثلاثة تصدر قرارها ك

 ثانيا: التظلم القضائي
، وذلك بممارسة حقه في الإدارةتعسف  للموظف في مواجهة أخيرةيعد الطعن القضائي ضمانة     
من قانون  900المقررة بالمادة  للأوضاعللقضاء، عن طريق ما يعرف بدعوى الإلغاء، وفقا  لتجاءالإ
هي جهات الولاية  ةالإداري" المحاكم :، حيث جاء فيها الإداريالمدنية و  الإجراءاتالمتعلق ب 09-07

ل بأول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا ة تختص بالاصالإداريالعامة في المنازعات 
 3"ة طرفا فيهاالإداريإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة  أوالبلدية  أوالتي تكون الولاية 

زالة التأديبيفالطريق القضائي هو الطريق الأصلي والوحيد لإلغاء القرارات   ة غير المشروعة وا 
 ء هي دعوى موضوعية عينية ترمي لحماية القواعد القانونية.آثارها القانونية، كون دعوى الإلغا

فدعوى الإلغاء يرمي من خلالها الموظف لإلغاء كل قرار إداري مخالف للقانون في معناه العام،      
 وقواعد النظام القانوني السائد في الدولة، لهذا يشترط لقبولها جملة من الشروط:  أحكامويخرج عن 

، بإعتباره عمادا الإداريله مواصاات قرار  التأديبيغاء على القرار الإلتنصب دعوى  أنيجب  -0
دارية، وعموما كرسته المحكمة العليا في العديد من الإالمناردة للسلطة قانونيا صادر بالإرادة 

انصبت كونها  لعدم قبولها دعوى إلغاء شكلا 02/00/0772ما ذلك الصادر بتاريخ قراراتها لاسي
ة يكون محلا تأديبيالة وقد جاء في حيثياته:" المقرر الذي تتخذه اللجنة التأديبي في قرار اللجنة

                                                 
 .06، المرجع السابق، ص 92/00، المرسوم 39المادة  - 1
 .05، المرجع السابق، ص 05/02، الأمر 016المادة  - 2
 289ص  ، المرجع السابق،09/07قانون العضوي  900المادة  - 3
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 به الطاعن والذي يرمي إلى إبطال رأي اللجنة  ومن ثمة فإن الطعن الذي تقدمللطعن بالبطلان ،
 1ومتى كان الأمر كذلك يستوجب عدم قبول الطعن شكلا".  ،ة جاء مخالاا للقانونالتأديبي

 الميعاد في رفع الدعوى: أوالمدة شرط  إستفاء -2
 :فقد خص المشرع الجزائري دعوى الإلغاء بمواعيد خاصة تختلف تبعا للجهة المرفوعة أمامها

 بالنسبة لمجلس الدولة: - أ
ترفع خلال شهرين تسري من التبليغ الشخصي بنسخة من  أنيجب  التأديبيفدعوى إلغاء القرار      

 2.التنظيمي أوالجماعي  الإداريلقرار من تاريخ نشر ا أوالقرار الاردي 
المتعلق  09/07من القانون  937: حسب ما وضحته المادةةالإداريبالنسبة للمحاكم  - ب

 3ة.الإدارية، حيث حددت آجال الطعن بأربعة أشهر أمام المحاكم الإداريالمدنية و  الإجراءاتب
ة على الموظف التأديبية بتوقيع العقوب التأديبينه ورغم صدور القرار أومما سبق نستخلص ا

باللجوء  إلى القضاء، إذا لم ينجح بإستعمال المذنب، إلا أن القانون يضمن للموظف المذنب الحق 
 العامة. الإدارةخرى وهذا كضمان إضافي لحمايته من تعسف ة العادية الأالإداريالطرق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .333، ص 2، عدد0772مجلة قضائية سنة  91021ملف رقم  02/00/0772قرار المحكمة العليا، المؤرخ في  -1
 303السابق، ص، المرجع 09/07، القانون 901المادة  -2
 444 ، المرجع السابق، ص09/07قانون ، ال937المادة  -3

Note: Trial Version draws watermark on output pdf pages.

http://www.axpertsoft.com/pdf-blank-page-removal/


  الإطار القانوني لمشروعية الإجراءات التأديبية وضمانات حماية الموظف العام        :ثانيالفصل ال

- 44 - 

 

 ةلتأديبياالمبحث الثاني: الرقابة القضائية على مشروعية القرارات 
إن حماية الموظف العام من مهمة القاضي وليس من مهمة المتقاضي، فأناط المشرع         

 1 تأديبية، إذا أفرغت في شكل قرار التأديبيالعقوبات  على رقابةالمهمة  الإداريالجزائري للقاضي 
 الإجراءاتو الشكل  هي تأديبيالالذي يتكون من عناصر داخلية وخارجية، فالعناصر الخارجية للقرار 

لرقابة القضائية أما في المطلب الثاني سنتناول ا ،وهذا ما سندرسه في المطلب الأول ختصاص،والإ
في ذلك  مستشهديننحراف بإستعمال السلطة لمتمثلة في مخالاة القانون وعيب إاو للعناصر الداخلية 

 نماذج من القرارات القضائية.البعض من 
 تأديبيللقرار  خارجيةالركان الأ على مشروعية  المطلب الأول: الرقابة القضائية

ة، حيث تخول الإدارية للرقابة القضائية التأديبية الصادرة من السلطات التأديبيتخضع القرارات        
ة الصادرة بحقه، التأديبيللموظف حق الطعن القضائي في القرارات  الإداريالقوانين، التي تنظم القضاء 

 2. تأديبفي مواجهة سلطات ال العام الضمانات التي يتمتع بها الموظف همأن بإعتبار هذا الحق م
سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين أساسيين حيث سنتطرق في الارع الأول إلى الرقابة 

 .الإجراءاتالقضائية على ركن الاختصاص، وفي الارع الثاني الرقابة القضائية على ركن الشكل و 
 لرقابة القضائية على ركن الإختصاصاالفرع الأول: 

ختصاص بجميع جوانبه والقواعد العامة التي تحكمه، يتعين لكي نتعرف على عيب عدم الإ       
نبين التصحيح اللاحق لعيب عدم وبيان صوره وأخيرا نتعرض بالدراسة لتعريف هذا العيب،  أنعلينا 

 ختصاص.الإ
 يبتأديال: مفهوم عيب عدم الاختصاص في القرار أولا

لقواعد  تأديبمراقبة مدى إحترام سلطات ال بأنهختصاص يعتبر ماهوم عيب عدم الإ       
يصدر إنشائيا من الجهة المختصة  أن، حيث يشترط لصحته التأديبيختصاص عند إصدارها القرار الإ
ما صدر القرار من جهة غير مختصة فإنه لا يصبح صحيحا لمجرد إشتراك الجهة ، فإذا تأديببال
 3ختصة في إصداره. الم

                                                 
، 0777، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الإداريةشيهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات  -1

 .326ص 
 .303، ص 3001الأردن،  ،، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيعالإدارينواف كنعان، القانون  -2
 .302سابق، ص المرجع ال  -3
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: عدم القدرة على مباشرة عمل على أنهعيب عدم الاختصاص  الإدارييعرف الاقه والقضاء 
 فرد آخر. أوقانوني معين جعله المشرع من سلطة هيئة 

الأشخاص  أو الإدارةالمقدرة القانونية الثابتة لجهة  أوهلية وقد عرفه بعض الاقهاء بأنه : الأ      
 إصدار قرارات محددة من حيث ونطاق تنايذها المكاني والزماني. التابعين لها في

ذا كان الإ       ية إصدارها، فإن عيب عدم ة هو ولاالإداريختصاص في مجال القرارات وا 
يصدر القرار من صاحب  أوولاية له سلطة إصدار القرار، حينما يغتصب من لا ختصاص يقع الإ

 الموضوعية. أولمكانية ا أوالولاية متجاوزا حدودها الزمنية 
تخاذ قرار إداري جهة إدارية محددة في إ أوقانونية لموظف معين، الصلاحية الختصاص هو والإ      

 و وفقا لمبادئه العامة وذلكه الصلاحية بموجب أحكام القانون أ، وتتحدد هذالإدارةما، تعبيرا عن إرادة 
موظف معين، إذ  أوإدارية ولم يعهد به جهة  ختصاص إداري محددفي حالة تخلي القانون عن تنظيم إ

الموظف الذي يقف هذا الاختصاص بطبيعته مع  أوحوال الجهة ختصاص في مثل هذه الأتتولى الإ
 1واجباته الوظياية. 

ختصاص وبين الموظف العام، ي في فرنسا إلى الربط بين عدم الإتجه فقه القانون العام التقليدإ      
 اختصاص عندما يصدر التصرف من الموظف غير مختص.بحيث يكون هناك عدم 

رفات وقرارات معيبة بعدم الاختصاص من غير الموظاين صولقد انتقد هذا الربط فقد تصدر ت
كان  أوعام، زالت عنه ولايته العموميين، كما في حالة صدور القرار من فرد عادي، أو من موظف 

 2تعيينه في منصبه باطلا. 
ولاية  أن، ة لدى مجلس الدولةالتأديبيختصاصات ز التاويض في ممارسة الإس عدم جواوأسا     

بها المشرع هذا الاختصاص في الشكل الذي حدده، لما في  أناطلا تملكها سوى الجهة التي  تأديبال
 الإداريعتبار شخص الرئيس وضاع، من هذه الضمانات إبهذه الأيتحقق إلا  ذلك من ضمانات لا
، حيث أن التاويض في لاختصاصاتفلا يجوز التفويض في مثل هذه الجزاء، المنوط به توقيع ا

 3ختصاص على سبيل الحصر. لإ، بتعارض مع تحديد االتأديبيختصاص بتوقيع الجزاء الإ
                                                 

ة، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص التأديبييدي بسمة، الرقابة القضائية على مشروعية القرارات  عنابي مروة، ما -1
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ختصاص السلطة التي لها صلاحية التعيين لوحدها بتوقيع وقد أكد المشرع الجزائري على إ
عقوبات الختصاصها بتوقيع ومسبب، وأيضا إذلك بموجب مقرر و  ةالعقوبات من الدرجة الولى والثاني

ة تطبيقا لنص المادة التأديبيبأخذ رأي اللجان نه يشترط عليها وألزمها لثة والرابعة، إلا أمن الدرجة الثا
ة من التأديبيتتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات على أنه :" 05/02من الأمر  056

ة المتساوية الأعضاء الإداريوالرابعة بقرار مبرر، بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الدرجة الثالثة 
بت في القضية المطروحة عليها في أجل لا ، والتي يجب أن تالتأديبيالمختصة، المجتمعة كمجلس 

 1بتداء من تاريخ إخطارها". يوما إ 26يتعدى 
المتعلق بالقانون الأساسي العام لعمال المؤسسات  96/67من المرسوم  032وكذا المادة      

طة السل أو:" تختص السلطة التي لها صلاحية التعيين أنه  والتي نصت على والإدارات العامة
ستشارة لجنة الموظاين التي ة وتمارس هذه السلطة بعد إالتأديبيقتضى الأمر، بالسلطة المخولة، إن إ

صدار القرار ختصاص في إالجزائري قد أناط الإ يكون المشرع، وبذلك 2" التأديبيتجتمع في مجلس 
 (.التأديبيمجلس الة و الإدارية لجهتين هما )السلطة الرئاسية التأديبيبتوقيع العقوبات  التأديبي

 التأديبيختصاص في القرار ثانيا: صور عيب عدم الإ
النوع الأول هو عدم درجتين لعيب عدم الإختصاص،  أويارق الاقه والقضاء بين نوعين       

العادي،  أوختصاص البسيط السلطة، والثاني يتمثل في عدم الإغتصاب إ أوختصاص الجسيم الإ
ختصاص البسيط في أن إغتصاب السلطة عن أثر عدم الإ أوختصاص الجسيم ويختلف عدم الإ

 غتصاب السلطة.يحكم بإنعدامه في حالة إ الإداريالقرار 
عدة نتائج هامة تتمثل في تجريد القرار من كل أثر  فيرتب منعدما في هذه الحالة الإداريرار الق ويعتبر

نقضاء القرارات المنعدمة تمثل إستثناءا على أثار إ أنبإعتباره عملا ماديا وليس تصرفا قانونيا، كما 
 3.الميعادميعاد الطعن بالإلغاء إذ أن الطعن فيها لا يتقيد بشرط 

ة، الإداريختصاص في القرارات داري يجب أن يخضع لضوابط الإإقرار  التأديبي ن القراروبما أ     
حكام العامة يصدر من مختص، ويبطل او ينعدم على حسب الحالة، إذا ما خالف الأ أنوعليه ينبغي 

 التأديبيختصاصها ة ممارسة إالتأديبييتعين على السلطة  ة، إذالإداريدار القرارات بالإختصاص بإص
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ة العليا في مصر الإداريمة ختصاص لغيرها، وهذا ما أكدته المحكدون السماح لها بتاويض الإ ناسها،ب
ة على العاملين التأديبيلا يجوز للمحافظ تاويض رؤوساء الوحدات المحلية في توقيع الجزاءات :"بقولها 

بيح يوجد نص ي لهذه الوحدات، حيث أنه لا الإقليميباروع الوزارات، والخدمات الواقعة في النطاق 
  1بغير نص. التأديبيختصاص ذلك، ولا تاويض في ممارسة الإ

 :ثالثا: التصحيح اللاحق لعيب عدم الاختصاص
عتمده من له سلطة فهل هذا من  الإداريإذا صدر القرار       ممن ليس مختصا بإصداره، فأجازه وا 
ذا صار من أصدر القرار عن غير إيصححه؟  أننه شأ قانونا بإصداره، فهل ختصاص مختصا وا 

 يصبح بذلك القرار صحيحا.
عد مخالاا لمبدأ المشروعية يختصاص المشوب بعيب الإ التأديبي الإداريار ر الق أنالأصل العام      

ة ما إلا الذي يرتب بطلان القرار المعيب به بحيث لا يصحح هذا البطلان كإجراء لاحق وهذه النتيج
 2النظام العام. ختصاص بتطبيق لتعلق عيب عدم الإ

 القرار أنواضحا تأكيد هذا المبدأ والذي ذهب إلى :"  الإداريوقد جاء قضاء محكمة القضاء       
الباطل بسبب عدم الاختصاص لا يصحح بالإعتماد فيما بعد من صاحب الشأن، بل يجب أن يصدر 

 ."منه إنشائيا بمقتضى سلطته المخولة له
التشريع اللاحق لا يزيل العيب الذي كان يصيب المطعون فيه، ن كما قضت ذات المحكمة بأ      

الرجوع إلى القوانين القائمة وقت صدوره دون ما  الإداريذلك أنه يتعين للحكم على مشروعية القرار 
 يصدر من قوانين لاحقة.

حول مدى إمكانية التصحيح اللاحق لعيب عدم  الإداريالقضاء  أحكاموقد تطورت       
ختصاص يظل عالقا عيب عدم الإ أنيذهب إلى  الإداريالأمر كان القضاء  أولفاي  الاختصاص،

 3ة المختصة بإعتماد هذا القرار ووافقت عليه. الإداريبالقرار، ولا يزول منه حتى ولو قامت الجهة 
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 :الإجراءاتالفرع الثاني: الرقابة القضائية على ركن عيب الشكل و 
وجب علينا دراسة ماهوم عيب الشكل أولا ثم سنتناول الشكليات المتعلقة وع يتبالإلمام بهذا الا      

شتراط تسبيب القرار  تأديبيشتراط صدور القرار وتتضمن إ تأديبياللقرار لبالمظهر الخارجي  مكتوب، وا 
 .التأديبيقرار التخاذ إ إجراءاتثانيا، وفي الأخير الرقابة على  التأديبي

 :راءاتالإج: مفهوم عيب الشكل و أولا
والشكلية  الإجرائيةة للقواعد التأديبيحترام السلطات عدم إ بأنه الإجراءاتيعرف عيب الشكل و       

تحترم هذه القواعد حتى  أنة التأديبية، إذ يجب على السلطة التأديبيالمقررة قانونا لإصدار القرارات 
ند إليه ه بالخطأ، ومواجهته بما أسم كإعلانللموظف المته تحقق الضمانات الكافية التي كالها القانون

تاحة له لإبداء دفاعه في التهمة الموجهة إليه، وذلك حتى تصدر القرارات  ة التأديبيمن مخالاات وا 
 صحيحة ومشروعة.

 :الإجراءاتعيب  -0
جوهرية إذا مست المخالاة مصالح الموظاين ومخالاتها تؤدي إلى بطلان  الإجراءاتعتبرت أ     

إذا لم تمس المخالاة مصالح الموظاين، فإنه لا يترتب عليها بطلان القرار  أماة، يالتأديبالقرارات 
 1. التأديبي
 :عيب الشكل -2
الشكلية المقررة في القوانين  أو الإجرائيةعدم احترام القواعد  بأنهعيب الشكل يمكن تعرياه      

   2بمخالاتها جزئيا.  أوعد كلية ة، سواء كان ذلك بإهمال تلك القواالإداريواللوائح لإصدار القرارات 
الشكلية التي قررها القانون بمناسبة  الإجراءاتللقواعد  الإدارةيحدث عيب الشكل عند مخالاة 

 جزئيا. أوتكون هذه المخالاة كاملة  أن، ويستوي في ذلك اإصدارها لقراراته
لقانون عكس ذلك، الم يقرر لصدورها ما  اخاص ة شكلاالإداريأنه لا يشترط في القرارات  والأصل     

المحددة، وعندئذ لا تكون القرارات مشروعة إلا إذا صدرت ممن يملك إصدارها، وبإتباع الشكليات 
 3المقررة.  الإجراءاتوبإتخاذ 
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 تأديبيالثانيا: الشكليات المتعلقة بالمظهر الخارجي للقرار 
و شاويا أ الإدارييكون القرار  أن ة لا تخضع لشكل محدد، فيمكنالإداريالأصل أن القرارات      

، فإنه الإداريط القانون شكلا معينا للقرار ضمنيا، إلا أنه إشتر  وأيكون صريحا  أنمكتوبا ويمكن 
 1راعاة ذلك الشكل تحت طائلة البطلان.م الإدارةيجب على 

  :مكتوب تأديبيالشتراط صدور القرار إ -1
عتبار أن الكتابة تتميز بالدقة والوضوح وهي ب على إة بشكل مكتو الإداريتصدر أغلب القرارات       

 المكتوب يشتمل عادة على مجموعة من البيانات تسمى  الإداريثبات، والقرار الأسهل في عملية الإ
قانونية للقرار، إصدار القرار، الأسانيد ال خ، أهمها مكان وتاريالإداريالأشكال المكتوبة" للقرار "

يعد ذكر مكان اتخاذ القرار وتاريخ  لإتخاذه، والتوقيع عليه، ولا الإدارةا ستندت إليهالأسباب التي أ
لنطاق الزماني والمكاني أهمية في تحديد ا لذلك كانشكل القرار إلا إذا  اتخاذه شرطا لصحة وسلامة

 2. الإداريختصاص في القرار لعنصر الإ
فمن الجائز أن  الإداريلصحة القرار شرطا ا تعد ركنا ولا الكتابة لا أنإذا كان الأصل العام      

 الإدارةالشكل الكتابي، فيجب على يتخذ القرار  أنشترط القانون إذا إ نهكتابيا، إلا أ آويصدر شاويا 
مستقلة ضمنا عندما ينص المشرع على  أوأن تحترم إرادة المشرع، سواء أوجب ذلك بصورة صريحة 

 وجود كتابة القرار.مر يقيد ضمنا إعلانه فهذا الأ أونشر القرار 
ذا،فيها القرار  يارغ أنوكذلك نقصد به الصور الخارجية التي تحتم القوانين واللوائح       كان  وا 

معين، بل ينطبق هذا الوصف بشكل  أويصدر في صيغة  أن الإدارييشترط في القرار  نه لاالأصل أ
تها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني، أثناء قيامها بوظائاها عن إراد الإدارةويجري حكمه كلما أفصحت 

يصدر القرار كتابة، ويكون هذا الشكل  أن -بل في الكثير الغالب-فإن المشرع قد يشترط أحيانا 
 3ماروضا ضمنا كلما تطلب القانون نشر القرار. 

 :التأديبيشتراط تسبيب القرار إ -2
ة، أي التأديبيبة لتوقيع العقوبة شتمال ذلك القرار على بيان الوقائع الموجيعني به ضرورة إ      

 تجهيل أو إبهام. أو، دون خلل التأديبيالأسباب التي بني عليها القرار 
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 ة، فهوالتأديبيمن الضمانات الهامة التي تكال عدالة العقوبة  التأديبيويعتبر تسبيب القرار 
الوظياة، فإنه الموظف الذي يخل بواجبات  تأديبحقق المصلحة العامة من خلال فضلا عن أنه ي

ة التي توقع التأديبيضمان عدالة العقوبة المصلحة الخاصة للموظف المتهم من حيث  أيضايحقق 
 1ستقرار في علمه. لى ناسه والإإطمئنان وكل ذلك يضاي الإ تأديبعليه، وحمايته من تعسف سلطة ال

ض صدور القرار بناء على فتراقراراتها، مع إ بتسبيب غير ملزمة الإدارة أنوالأصل هنا كذلك       
في صلبه، فعليها  الإداريأن تذكر أسباب القرار  الإدارةالقانون قد يلزم  أنأسباب معينة، يبدأ  أوسبب 

لا كان قرارها معيبا بعيب الشكل، كما يجب  تكون  أنأن تحترم النص القانوني في هذه الحالة، وا 
 2إبهام. أوديدا واضحا دون غموض تح جادة ومحددةالأسباب التي بنى عليها هذا القرار 

 يمجلس الدولة الجزائر لولم يخلو عنصر التسبيب من الرقابة القضائية، حيث جاء في قرار      
المتضمن عقوبة الشطب من قائمة الخبراء المعتمدين  التأديبيبإلغاء قرار  3000فياري  07بتاريخ 

 التأديبي، مؤسسا في ذلك أن القرار 3 عن وزير العدل ضد الخبيرلدى مجلس قضاء الشلف الصادر 
 ن يكون مقرر وزير العدل مسبب تحت طائلة البطلان.اء مخالاا للقانون، والتي تقضي بأج

ين على الإداريثلاثة عناصر أساسية أجمع عليها الاقه والقضاء  التأديبيويتضمن تسبيب القرار 
 الأخذ بها وهي:

 :ةالتأديبيبة الوقائع الموجبة للعقو  أوتحديد الواقعة  -1
العقوبة بحيث التي تستند إليها الوقائع  تأديبوهذا العنصر للتسبيب يقتضي أن تذكر سلطة ال     

م معرفة أسباب القرار الصادر بحقه من مجرد قراءته، وترتيبا على ذلك لا يكاي يستطيع الموظف المته
الموظف خرج  المرسلة كالقول مثلا: إذا تهامات العامة والنعوتالإ مجرد التأديبيلغايات تسبيب القرار 

 بناسه عن مواطن الشبهات. أنه لم يبتعد أوعلى مقتضى الواجب الوظياي، 
 :التأديبيستند إليها القرار بيان الأسس القانونية التي أ -3
و السلبية التي تعد جريمة الأفعال الإيجابية أ أوتسبيب الاعل يتضمن ال أنالعنصر يقتضي هذا      
ضة على الموظف وهي الأفعال التي تنطوي على الإخلال بواجب من الواجبات المارو  ة،تأديبي
ستند لأسباب قانونية قائمة وصحيحة، وعكس وهذا يضمن مشروعية القرار لأنه أ في القانون، ةالمحدد

                                                 
 .309نواف كنعان، المرجع السابق، ص  - 1
 .309،301، ص ص بسيوني عبد الله، المرجع السابق عبد الغني - 2
 قرار غير منشور. 07/03/3000مؤرخ  00(، قرار رقم الاهرس 2مجلس الدولة غرفة )قرار  - 3
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ة التأديبيالوقائع الموجبة للعقوبات  تطبيقه على يؤدي إلى الخطأ في فهم القانون أو الخطأ فيذلك 
ة المنسوبة التأديبيمخالاا للقانون ويتعين إلغاؤه وبراءة الموظف من المخالاات  التأديبييجعل القرار 

 إليه.
 :يه الموظف المتهم من أوجه الدفاعالرد على ما يبد -3
الرد ما يبديه الموظف المتهم من أوجه الدفاع، فإذا لم  التأديبييتضمن تسبيب القرار  أنيقتضي       

 التأديبيالقرار  إبطالكان الرد قاصرا فإنه يمكن  وأفي أسبابه على دفاع المتهم،  التأديبييرد القرار 
ذاك، فإذا قدم الموظف المتهم من خلال دفاعه من دلائل وقرائن التي تشكك في صحة  أولهذا السبب 

خاطر عدم كافية عن الرد أو تقديم الإثبات الكافي من قبلها تحملت م الإدارة، وتقاعست التأديبيالقرار 
إذا  أماعن القرار،  الإثبات في الدعوى طبقا للقاعدة العامة في عبء الإثبات، وزالت القرينة نهائيا

 1قرار. الستقرت القرينة عالقة بإ التأديبيمشروعية القرار في إثبات نجحت 
 :التأديبيثانيا: الرقابة على إجراءات اتخاذ القرار 

سبيل لإقتضاء الحق، وضمانة لعدم الإنحراف بالسلطة، ومحاولة للتوفيق  القانونية هي الإجراءات     
بوظياتها التنايذية على النحو المقتضى قانونيا،  الإدارةااعلية قيام فالااعلية والضمان،  أمرينبين بين 

 وضمان ألا تبغى حال تأديته على حقوق الأفراد المكاولة دستوريا.
فهي تجردها من ضمانات الحياد  الإجراءاتالعامة لتلك  ةالإدار حتواء وتمكن الخطورة في إ

نحراف في تطبيقها، لأنها هي الخصم ضة عليها، فهذا معناه إمكانية الإهي القابارة ستقلال، فالإدوالإ
 2والحكم في آن واحد. 

سليما، بل يجب ان  الإدارياختصاصه كي يصبح القرار  حدود الإدارةيلتزم رجل  أنلا يكاي ف     
وعلى هذا الأساس ا المشرع ووفقا للشكل المرسوم له، التي حدده للإجراءاتصدر هذا القرار وفقا ي

الشكلية المحددة لإصدار  أو الإجرائية: عدم إحترام القواعد بأنه الإجراءاتعريف عيب الشكل و تيمكن 
 بمخالاتها جزئيا. أوية سواء كان ذلك بإهمال تلك القواعد الكلة في القوانين واللوائح الإداريالقرارات 
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 إتباعلا يخضع في إصداره لشكليات معينة، ما لم يستلزم القانون  الإداريالقرار  أنوالأصل       
ة بالمحكمة العليا الإداريغرفة وهو ما جاء في حكم لل1 خاصة لإصداره، إجراءات أومحدد شكل 

صحة العمومية ومن وزير القضية )ب.م( ضد  23979في القضية  00/03/0795الصادر بتاريخ 
ران بسيدي الشامي بوه ر مديرية مستشاى الأمراض العقليةقرا قضت الغرفة المذكورة بإلغاء معه، حيث

، بالإضافة إلى دارية والقرارات الإ والإجراءاتبسبب عيب الشكل  الذي فصل العامل السيد )ب.م(
ستشاري من طرف اللجنة لإرأي اخذ الحيث خالف القرار المذكور شكلية أ ختصاصعيب عدم الإ
 2.الإجراءعضاء هذا المتساوية الأ

هذا  أنجاء في قضية بين أستاذ جامعي ومدير جامعة الجزائر، التي تتلخص وقائعها وحيث      
 الإجراءاتيراعي  أنشف المدير قام بعزلة دون تكإالأستاذ قد جمع بين عملين متنافسين، ولما 

المقرر المطعون فيه دون  أخذتجامعة الجزائر  أننه وكون " حيث أرار:ة، حيث جاء في القالتأديبي
رتكاب هذا الأخير في حق المستأنف عليه رغم إعليه أمام لجنة موظاين فقد تعسات  المستأنفمثول 

 3لخطأ جسيم من قبله".
 :تأديبيالالمطلب الثاني: الرقابة القضائية على العناصر الداخلية للقرار 

ستعمال عيبي مخالاة القانون والإنحراف في إ التأديبيالداخلية للقرار وب العناصر تشمل عي      
من خلال هذه العيوب بالتحقق من العناصر الموضوعية  الإداريالسلطة، حيث يرتكز رقابة القاضي 

مدى المكونة للقرار أو العناصر الداخلية المتمثلة في المحل والسبب والغاية في إصداره، وذلك بمراقبة 
من  وهذا ما سيتم دراسته ومناقشته 4وتكيياه قانونيا مع الوقائع المادية للخطأ  التأديبيتطابق القرار 

                                                 
، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في للإدارةسعيدة غرايبية، رقية حريد، الرقابة القضائية على السلطة التقديرية  - 1

، ص 3006،3002، قالمة، 0726ماي  9ة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة القانون، تخصص منازعات إدارية، كلي
005. 

في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الدعوى  الإدارية، النظرية العامة للمنازعات يعوابد عمار - 2
 .630، ص 0797ن المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديواالإدارية

، قرار غير 01/03/3009، مؤرخ في 910، فهرس رقم 25359الغرفة الثانية، قرار رقم مجلس الدولة، قرار  - 3
 منشور.

 .62بيازة محمد، المرجع السابق، ص  - 4
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نحراف بالسلطة )الارع الأول( وعيب الإخلال هذا المطلب، حيث سنتطرق إلى عيب مخالاة القانون 
 )الارع الثاني(.

 :التأديبيللقرار  الفرع الأول: الرقابة القضائية على عيب مخالفة القانون
لعيب مخالاة القانون هي رقابة موضوعية تستهدف مراجعة محل وسبب  الإداريرقابة القضاء      
، وتكيياها هل هي مطابقة التأديبي، أي البحث في الوقائع المادية المسببة في الخطأ التأديبيالقرار 

 لا؟ أمف العام الصادر ضد الموظ تأديبيالللقرار  اللعقوبة المنصوص عليها وفق
 :أولا: عيب مخالفة القانون

حكام ة عن الأالتأديبيخروج السلطة على أنه  التأديبييعرف عيب مخالاة القانون في القرار      
معيبا من حيث  العام الصادر في حق الموظف التأديبيالموضوعية للقانون، حيث يكون القرار 

 موضوعه ومضمونه ومحله.
مخالاة في  أوللقانون، تكون إما مخالاة لنص من نصوص القوانين  لتأديبياومخالاة القرار      

 تطبيق القانون واللوائح:
عن فحوى نص القاعدة القانونية معينة،  الإدارةتتغاضى  أنوهو  مخالفة المباشرة للقانون:ال -0

 أوية، ة عن تطبيق قاعدة قانونية موجودة في قانون الوظياة العمومالتأديبيفهو تجاهل السلطة 
 الوظياة. التأديبيالتعليمات واللوائح الصادرة في المجال 

لنشاطها القانوني  الإدارةيظهر هذا الخطأ لدى مباشرة  خطأ في تطبيق القاعدة القانونية:ال -3
دون مراعاة الشروط الضرورية التي حددها  أووتطبيقاتها على حالات لم ينص عليها القانون، 

ستندت إليها من الوقائع المادية التي أي عند إصدارها للقرار تحقق لم تراع الإدارةالقانون، ف
 1لإصدار القرار، وتكيياها مع شروط القانونية للوقائع حتى يبرر القرار .

شكل المن  تأديبيالمن صحة العناصر الخارجية للقرار  الإداريالقاضي  يتأكد أنبعدما      
من مشروعية الوجود المادي للوقائع  الإداريالقاضي  يتأكد الاختصاص،جراءات، وصحة الإو 

على تلك  التأديبتكييف القانوني الذي كياته سلطة اللى مدى صحة إالمنسوبة للموظف، يمتد برقابته 
ن ة، أو أتأديبيتستلزم عقوبة  تأديبين توصف بخطأ كانت الوقائع قابلة بأعما إذا  بتأكدهالوقائع، وذلك 

 جرد سلوك عادي لا ينطوي عليه التأديب.الوقائع التي أتاها الموظف م
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نشير بداية إلى أن  أن، يجب التأديبيلتحديد مدلول رقابة التكييف القانوني للوقائع المبررة للقرار 
ستناد ة الواجب الإالتأديبيخطاء ، لم يحدد لها كل الأالتأديبيختصاص الإ للإدارةالمشرع حينما منح 
إلى بعضها مع ترك أغلبيتها للسلطة  الإشارةايا في ذلك في ذلك ة، مكتالتأديبيإليها في قراراتها 

 1. للإدارةالتقديرية 
، تتسم بالعمومية والتجريد، كونها لا تخص في التأديبيفالنصوص القانونية المنظمة للمجال      

الواقع حالات أو مراكز فردية معينة، إنما تجمع في طياتها الخصائص التي تكون صالحة التطبيق 
إلحاق الواقعة الثابتة  أوتكييف القانوني تعني " إعطاء العملية  أنعلى جميع الموظاين، لهذا قبل 

 2بنطاق قانوني معين". 
 ثانيا: تطبيقات الرقابة القضائية على عيب مخالفة قانون

، الجزائري يتشدد في إثبات وجود الوقائع المنسوبة للموظف العام الإداريبعدما كان القاضي       
 أصبغتهييف القانوني الذي ة التكيبحث في سائر الظروف المحيطة بها للتحقق من صح أصبح

 عليها. ةبيتأديالالسلطة 
مجلس الدولة عن موقاه  أكدفتدعيما لمصداقية العمل القضائي في حماية حقوق الموظف،      

 – 000073رقم  التأديبي الصريح في تعقيبه عن مدى صحة التكييف القانوني للوقائع المبررة للقرار
الموظف  الوصف القانوني للسلوك الذي أتاه الذي قضى بصحة 3000أفريل  07الصادر بتاريخ 

المتمثل في إشتراكه في شبكة إرهابية... الإلتزام الذي ألقى على عاتق الموظف بالتحاظ بخصوص 
 أوخطأ مهنيا جسيما يمكن  بهذا الإلتزام يشكل الإخلالن إ، ومن ثم فوالإيديولوجيالجدل السياسي 

ن سلطة التأديب قد أخطأت في فإن العارض ليس محقا في التمسك بألى تسريحه، وعليه إيؤدي 
 3".تأديبيالالوصف القانوني للوقائع القضية وبهذا قضى مجلس الدولة بصحة القرار 

توقف عن  :"حيث أن المستأنف عليه 03/00/3007كما جاء في قرار لمجلس الدولةالصادرفي    
 المستأنف أنحيث وأن الشهادات الطبية المودعة بالملف تثبت ذلك ،ممارسة عمله بسبب المرض

                                                 
، ص 3000 ،الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، للإدارةسامي جمال الدين، قضاء الملائمة والسلطة التقديرية  - 1

351. 
2- Dupiut Georges,Guedon Marie José et chretien patrice,droit administratif,5eme édition,armond 

colin,Paris,1996,p539. 
، مجلة مجلس الدولة، العدد 3000أفريل  7، مؤرخ في 000073مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم قرار - 3

 .007،030ص  ، ص3003الأول، الجزائر، 
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بعزل المستأنف عليه من منصب عمله وهو  066تحت رقم  01/06/3002أصدر القرار المؤرخ في 
 عليه كانت متوقاة. المستأنففي عطلة مرضية رغم ان علاقة بين 

 1عليه جاء مخالاا القانون".  المستأنفبالإلغاء المتضمن تسريح  القرار المطعون فيه أنحيث 
، من خلال إلغائه التأديبيكما جاء في قرار لمجلس الدولة حول مدى تبرير الوقائع في القرار       

، وذلك لإنعدام الأسباب في القرار، حيث جاء في في حق الموثقالوطنية للموثقين  ةلقرار الغرف
من القرار المؤرخ  20نعدام أسباب القرار تنص المادة ل الوجه الأول المأخوذ من إيث يحو القرار:" ح

نية للموثقين أن هذه الخيرة تاصل في متضمن القانون الداخلي لغرفة الوطال 02/00/0773في 
 القضايا المطروحة عليها بمقرر مسبب.

ماهوم القانون لأنه على هذه تسبيبا ب جاء بمضمون القرار محل الطعن ليسذلك إن ما  أنحيث      
 يتعذر على مجلس الدولة مناقشة مدى مشروعية هذا القرار. الحالة

نعدام ن القرار محل الطعن المعيب بعيب إحيث على هذا الأساس أن الوجه المثار مؤسس لأ
  2الأسباب، مما يتعين عليه إبطاله". 

 ل السلطةستعماالقضائية على عيب إنحراف بإرقابة الالفرع الثاني: 
ة العامة المجسدة في الوظياة العامة، هو تحقيق المصلحفي  التأديبيإن هدف وجود النظام      

بواجباتهم ضمانا  الإخلاللى الحرص على عدم إودفع الموظاين  الإدارينضباط العمل الحااظ على إ
وفاء لإلتزاماته نحو والرفع من كااءته، بما يضمن سير المرفق العام و  الإداريلسلامة أداء الجهاز 

الوظياي يعد ضرورة ملحة  التأديبن " أ التأديبيلهذا قيل عن النظام  3منه  نالمستايديالجمهور 
عادة النظام والإينطوي معنى ا  4ستقرار في الجماعة الوظياة".لتهذيب والردع وا 

                                                 
لة، ف، قضية والي ولاية عين الد03/00/3007، مؤرخ في 029737مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم  قرار-1

 ، قرار غير منشور.)ف.ن(ضد 
، مجلة مجلس الدولة، الجزائر، 36/00/3006، مؤرخ في 31317الغرفة الثانية، قرار رقم  مجلس الدولة،قرار -2

 .321-326، ص ص 3005
 .029،021، المرجع السابق، ص مخلوفي مليكة -3
 دار النهضة العربية، القاهرة، ،كسبب لإلغاء قرار التأديبي ، الإنحراف بالسلطةخلياة عبد العزيز عبد المنعم -4

 .56، ص 3000
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متيازها أضاى القضافي إنحرافها بإ الإدارةفخوفا من       من  ء على رقابتهاستعمالها لسلطاتها وا 
نحراف بالسلطة ثم إلى بعض مواقف القضاء من خلال القرارات خلال هذا سنتطرق لدراسة عيب إ

 القضائية.
 نحراف بإستعمال السلطةالا أولا: عيب 

مخالاة روح  أوستعمال السلطة سوء إ أونحراف، عيب الإ أوستعمال السلطة، الإنحراف في إ     
ستعمال السلطة في المجال تلاة لماهوم إنحراف بالسلطة وهي إساءة إن، جميعها تعابير مخالقانو 

 1. تأديبيالوهو عيب يمس بغاية وهدف إصدار القرار  التأديبي
تهذيب والردع الوظياي يعد ضرورة ملحة ينطوي على معنى ال التأديبنه :" إذ يعرف على أ     

عادة النظام والإ  2ستقرار في الجماعة الوظياية". وا 
 ف تحقيق القرار التأديبي للمصلحة العامةهد  - أ
 لى تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في تحقيق مصلحة المرفقإ التأديبييهدف القرار  أنينبغي       

التنكيل  تأديبياللى هدف تحقيق الردع العام، فإذا كان هدف القرار إنتظام سيره، إضافة العام وضمان إ
حق  للإدارةقرار باطلا لكونه مشوبا بالإنحراف بالسلطة، حيث لم تمنح ال د  نتقام منه، ع  بالموظف والإ

لى إشاعة الاوضى إتوقيع الجزاء لكي تجعل منه سياا في رقاب الموظاين، لأن هذا حتما سيؤدي 
فتقاد الموظاين للثقة الماترض توافرها في رؤسائهم، الأمر الذي ينعكس بالسلب على الأةالإداري داء ، وا 

 3. الإدارةما يؤثر على مصالح المتعاملين مع الوظياي، م
 ستعمال السلطةالإنحراف بإصور عيب   - ب
مستهدفا  تأديبيالنحراف بالسلطة، وجب أن يكون القرار وعلى ضوء الماهوم السابق لعيب إ      

 مصدرة القرار قاعدة تخصيص الأهداف: الإدارةن تحترم للمصلحة العامة، وأ
 المصلحة العامة لإدارياستهداف القرار عدم إ 1-ب
ة يستهدف تحقيق المصلحة العامة التي تتمثل الإداريداري تمارسه السلطة إن كل نشاط الأصل أ     

منناحية  ضمان حماية النظام العام في المجتمع بعناصرهو في ضمان سير المرافق العامة من ناحية، 
 أخرى .

                                                 
 .13، ص مرجع السابق، اليشفوزي حب - 1
 .56ص لمرجع السابق، الإنحراف بإستعمال السلط، اعبد العزيز عبد المنعم خلياة،  - 2
 .550، ص المرجع السابقعبد الغني بسيوني عبد الله،  - 3
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إصدار القرار  أولغيره،  أودر القرار بهدف تحقيق مصالح شخصية لمص الإداريفإصدار القرار 
إصدار  أوالأذى به بسبب خصومة شخصية،  إيقاع أونتقام مصدر القرار من موظف معين بهدف إ

 1دينية...  أوحزبية  أوالقرار بهدف مصدره مصالح سياسية 
 ستعمال سلطتها:في إ الإدارةالحالات التي تنحرف من خلالها  أهمويمكن تلخيص 

السلطة في  تحيدوكمثال عن هذه الحالة التي قد  :يطة لتحقيق غرض شخصستعمال السلإ -
 بقصد إخلاء منصبه الوظياة لتعين غيره. عام لاصل موظف قرارها

في تحقيق الهدف القانوني وياقد  الإدارةنحراف، كونه يختل واجب وتعد هذه الصورة أبشع صور الإ
 2 جلها.الذي وجد من أ هيبته وصاته التأديبيالنظام 
أي أو العقيدة الدينية،  أوختلاف في الرأي وتكون عادة إ نتقام:إستعمال السلطة بقصد الإ  -

 الإدارةة، فتقوم الإداريوالموظف في الوظياة  الإداريختلاف يمكن أن يحدث بين الرئيس إ
 3بنقل تلقائي للموظف دون علمه.

لى حزب إنه ينتمي لأكأن يصدر الوزير قرار باصل موظف  ستعمال السلطة لغرض سياسي:إ -
آخر هذا ما ذهب إليه الأستاذ محيو أحمد لقوله " الباعث السياسي ذو طابع شخصي ناتج 

 4.إلى هدف تريد تحقيقه تأديبالسلطة  ميولعن نية 
لا يهدف لتحقيق  الإداريفالقرار  :ة قاعدة تخصيص الأهدافالتأديبيمخالفة السلطة   2-ب

المشرع لإصداره، من خلال تطبيق رجل  هتحقيق الهدف الذي حددالمصلحة العامة، بل يمتد أيضا ل
القاعدة القانونية، فإذا خرج القرار عن هذه الغاية، وحتى ولو كان هدفه هو تحقيق المصلحة  الإدارة

 5نحراف بالسلطة. ذاتها، كان القرار مشوبا بعيب الإالعامة ل
 
 

                                                 
 .319نواف كنعان، المرجع السابق، ص  - 1
، 0719ستعمال السلطة، الطبعة الثالثة، جامعة عين شمس القاهرة، إسليمان محمد الطماوي، نظرية التعسف في  - 2

 .032ص 
 .027كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  - 3

4- Mahiou Ahmed,cours de contentieux administratif,2eme édotion O.P.U Alger,1981,p219. 
 .036ستعمال السلطة، المرجع السابق، ص إسليمان محمد الطماوي، نظرية التعسف في  - 5
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 ستعمال السلطةبإ ابة القضائية على عيب الإنحرافثانيا: تطبيقات الرق
قرار، وذلك يظهر جليا الإدارة المصدر للستعمال السلطة يرتبط مباشرة بنية عيب الإنحراف في إ     

في  أنهاإجراء تنظيمي لمصلحة المرفق العام، إلا  أنهاعلى  الإدارةمن خلال العقوبات التي تبررها 
 1ة تعساية. تأديبيالحقيقة عقوبة 

( عة بالمحكمة العليا سابقا ما يلي: " حيث أن السيد ) ش.الإداريغرفة قرار لل في حيث جاء     
نه بناءا على " وأمشونشعاما لدائرة "  أميناتعيينه  تم نه،وأمتصرف إداري بولاية بسكرة يشغل منصب 

 ته الجديدة، قام الوالي باصله .عدم إلتحاقه بوظيا
الح المرفق العام بشرط أن لا يشكل النقل يتم لص أنستقر على الإجتهاد القضائي إ أن حيث

( كان محل تنزيل مقنع في عش.كن وحيث يستخلص من قضية الحال أن)هذا النقل نقلا تلقائيا، ل
ف الأمين في حين صن 01/6 بصنفالرتبة تحت غطاء النقل، وانه بصاته متصرفا إداريا، كان يتمتع 

 2". 01/3العام هو 
في قضية بين الموظف  00/05/3000مؤرخ في  61760م كما جاء في قرار لمجلس دولة رق     

القرار المطعون فيه بالإلغاء صدر في تاريخ لم يكن المستأنف  أن)ف.ب( ضد والي ولاية غرداية " 
 3عليه محل متابعة قضائية مما يجعل القرار المطعون فيه جاء مخالاا للقانون ويتسم بتجاوز السلطة". 

ستأنف عليه بعد ن الم" حيث أ 06/01/3000المؤرخ في  63229وجاء في قرار آخر رقم 
المكلاة بذلك، حيث تبين مما سبق نتهاء فترة تربصه لم يخضع لتاتيش التثبيت التي تقوم به اللجنة إ
 4ن قرار عزل المستأنف عليه مشوب بعيب تجاوز السلطة يستوجب إلغاءه".أ

الركن فإنه لا يطبق قواعد الأخلاق، بل  عندما يراقب هذا الإداريالقاضي  أننلخص  وأخيرا     
التي تحدد عادة الهدف المتخصص الذي تتقيد به سلطة التأديب، و الرقابة  ةيطبق النصوص القانوني

والذي استقرت  الإداريلا تخرج عن كونها رقابة مشروعية، وهذا ما يؤيده القضاء  بشأنهالتي تقع 

                                                 
 .020مخلوفي مليكة، المرجع السابق، ص  - 1
، الجلة القضائية، العدد الأول، 0/0/0771، مؤرخ في 006561، قرار رقم الإداريةالمحكمة العليا،غرفة  قرار- 2

 .002-000، ص ص 0771الجزائر، 
 ، قرار غير منشور.00/5/3000، مؤرخ في 506، فهرس 61760مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم  قرار- 3
 ، قرار غير منشور.06/01/3000، مؤرخ في 506، فهرس 63229، الغرفة الثانية، قرار رقم مجلس الدولة قرار- 4
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ينكر  الإدارةرجل  مخالاة للقانون بماهومه الواسع، ولأن لاإنحراف بالسلطة ما هو قراراته على أن الإ
 1مما يجعلها تخضع لرقابة المشروعية.  التأديبيلمشروعية القرار الغاية التي هي ركن أساسي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .062مليكة، المرجع السابق، ص مخلوفي  - 1
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 خلاصة الفصل 
، التأديبيمجال ة تلعب دورا هاما في الالتأديبي الإجراءات أنبعد دراستنا لهذا الاصل، نستخلص       

عتبارها تسعى أساسا إلى الوصول المرفق العام، بإ أووتعد ضمانة أساسية سواء بالنسبة للموظف العام 
من العقاب، وترمي في ناس  المخطئعدم إفلات الموظف  الوظيايلى الحقيقة التي تضمن للمجتمع إ

 الإدارةبذلك التوفيق بين حق  وعدم معاقبته ظلما، محاولة المتهم البريء الوقت إلى تبرئة الموظف
 .أخرى من جهة، وحق الموظف المتهم من جهةوضمان حسن سير المرافق العامة 

بمجموعة من العام الموظف العام، وبالمقابل أحاط الموظف  تأديبحق  للإدارة أعطىفالمشرع      
ية الأعضاء، والتظلم ستشارة لجنة متساو هة، الدفاع، الإطلاع على الملف، إالضمانات كضمانة المواج

 الإدارةكل هذه الضمانات تبقى غير كافية للضمان الكامل من تعسف  أنوالقضائي، إلا  الإداري
 متيازات السلطة العامة.العامة بإعتبارها الطرف الذي يتمتع بإ

، ومع هذا إجراءات معينة إتباعبإلزامية  التأديبيللقرار العامة عند إصدارها  الإدارةلقد قيد المشرع      
 أنأثناء تكيياها للوقائع فتخالف القوانين والتنظيمات، كما يمكنها  تتراوغ أنيمكنها عند توقيع العقوبة 

المشرع كل القرارات  أحاطهدف لا يخدم المصلحة العامة، لهذا  أويتماشى مع غاية بما ها تب قرار تسب
من  الإدارةوعيا في مراقبة مدى تعسف باعتباره هو المختص ن الإداريالصادرة عنها لرقابة القاضي 

 عدمه في ضمان حماية حقوق الموظف.
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 الخاتمة 

جزء لا يتجزأ من الوظيفة  ستخلصنا أن النظام التأديبيل دراستنا الدقيقة لهذا الموضوع إمن خلا
يحقق التوازن بين فاعلية الإدارة في ضبطه قانونا بما يتلائم و و  ، لذلك فمن الأهمية البالغة إحاطتهالعامة

ساس أنه المنفذ أبين حماية الموظف العام من قمع حرياته على اء السير الحسن للمرافق العامة و أد
الإدارة الموظفة عن نات الكافية لمواجهة ما قد يصدر من تعسف ا، ومنحه الضمالدولة توتوجها لسياسة

المطروحة عن الإشكالية  عليه فالإجابةو ، م الإستقرارمما يعرض مركزه لعدي بسط سيطرتها المتحكمة ف
 :وجدنا أن في موضوع الدراسة

على الموظف العام، تعتبر أبرز لآليات الإدارة العامة من مجمل الإجراءات التأديبية المفروضة 
 .عند ممارسته لمهامه الوظيفية موظف العام المخطئ، و تفعيل أدائهالمعتمدة لردع ال

على  لقد قيدت ممارسة سلطة التأديب بمجموعة من الضمانات التأديبية التي أوجبها القانونو 
ذلك عن طريق حقوق الموظف ومنع مساس حريته، و  ر أقوى الضمانات لحفظبتعت السلطة الإدارية، لذلك

 لمبدأ المشروعية القانونية . قرارات الخضوع 

 :النتائج التاليةعليه توصلنا إلى  وبناء

عمل دائما على الإدارة تإن الإجراءات التأديبية تحافظ فعلا على استقرار الموظف العام لأن  -
 لىلمرتكب مهما كانت بساطته ،كما أعتبر إرتكاب الخطأ مرة أخرى يؤدي إا معاقبته على الخطأ

 صلاح السلوك غير السوي للموظف .ا  لأولى وفي هذا نوع من التقويم و عقوبة أكبر درجة من ا
هذا و ،مؤسسة مستخدمة  ظام الداخلي لكلالمشرع أحال مهمة تحديد الأخطاء التأديبية على النإن  -

مجال علم الشغل الذي كان الإقتصادية التي تعرفها الجزائر في يعد نتيجة من النتائج السياسية و 
 ظهور نظام إقتصاد السوق و ،أصبح تحت طائلة التوجه الليبيرالي جية الإشتراكية و متأثر بالإيديولو 

 ستقلالية المؤسسات .نظام إو 
صور الديمقراطية  متساوية الأعضاء في مجال التأديب ،هي صورة منليات لجان إن إستحداث آ -

 .ظفين في صنع القرار الإداريالمو من خلالها الإدارة و التي يساهم  ،كيةالإدارية التشار 
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قوبة التأديبية على الموظف جراءات معينة عند توقيع العلو قيد الإدارة بإلزامية إتباع إن المشرع و إ -
جهة الموجهة للإتهام هي الأن غير كافية لحماية الموظف خاصة و  انات، لكنها تبقى ضمالعام

 مصدرة القرار التأديبي .جهة التي تباشر التحقيق و النفسها 
سلطة التأديب ب الموظف العام سواء تعلق الأمر بسلطات واسعة في تأديبتتمتع الإدارة الموظفة  -

ت سلطة تقديرية واسعة وهي ذا ،التأديبيةخلال مسار العملية أو إتخاذ كل الإجراءات التأديبية 
تحديد كل مكانية حصر و أخطاء تأديبية جديدة بدليل عدم إ ، حيث أنها يمكن أن تخلقفي التأديب

لإدارة الموظفة في موقف الريبة المقرر من طرف ا الإختصاصما يجعل هذا مالأخطاء التأديبية ،
 .دة عملية التأديباحيوالظنون من حيث نزاهة و 

مبدأ مشروعية العقوبة التأديبية قدرا كبيرا من الحماية للموظف من خلال حصر الجزاءات  حقق -
ختيار عليها، إلا أن حرية إ التأديبية، وعدم جواز عقاب الموظف إلا بأحد العقوبات المنصوص

ا الخلل إلا من خلال لا يمكن تدراك هذيتناسب مع المخالفة المرتكبة، و  العقوبة على النحو لا
 .اء القرار التأديبي لعدم ملائمتهمراجعة القضاء بإلغ

ة من الفعالية القضائية من خلال وفي إطار الرقابة القضائية على القرارات التأديبية نسب -
المختلفة الصادرة عن مجلس الدولة ،حيث تمكن القاضي ستعراضنا لبعض القرارات القضائية إ

، سواء تعلق الأمر بالمشروعية قرارات التأديبية مدى مشروعية ال الإداري من بسط رقابته على
 الداخلية أو الخارجية بكل صورها .

 :همهاأ لتوصياتح مجموعة من ااقتر تأينا أن نثري عملنا المتواضع  بإر إضمن هذا البحث و  

سنادها إلى جهة ، وا  ق مع الموظف الخاضع للتأديبتجريد الإدارة الموظفة من صلاحية التحقي -
 .ةيخارجأخرى محايدة 

ة ممكنة من الوضوح الأخطاء الوظيفية بأقصى درجحضورات والممنوعات و مضرورة تقنين ال -
 .للمخاطبين بها

لمختلف المؤسسات  60/60إعداد دورات تكوينية خاصة في ظل التغيرات التي جاء بها قانون  -
القديم للوظيف  تمدون على مبادئ القانونعي مازالوا الإدارةالإدارية في الجزائر لكون أن رجال 

 لكونه طبق لأكثر من ثلاثون سنة . 00/300 الأمر العمومي
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مر الأالعمل على رفع من عدد المراجع الخاصة في ظل قانون الوظيف العمومي الجديد  -
لقانون الوظيفة العمومية تأديبي في ظل االنظام الن معظم المراجع الجزائرية تشرح لأ، 60/60

 القديم.
ة الإداريالعطبات و الإختلالات قادر على إزالة العراقيل و حده الالشامل و الإداري العميق و صلاح الإ -

 ،السلطة التي منحها إياها القانون متيازاتإ ستعمالهالإتعسفها و  ،التي تعرفها الإدارة الجزائرية
ل خاصة في المجايها بلادنا في السنوات الأخيرة و التي تعيق مسار التحولات التي شرعت فو 

لا وجود للموظف النزيه في لإدارة الجيدة بدون موظف نزيه، و د افلا يمكن تصور وجو  ،الوظيفي
 الإدارة متعسفة .

ف خاصة ما تعلق منها بالمتابعة إن المشرع الجزائري رغم الضمانات التي منحها للموظ
جراءاتها نجد أنه أغفل بعض النقاط خاصة فيما يتعلق بتجمعيه لسلطتي الإتهامو  التحقيق في يد السلطة و  ا 

ي ذية، الأمر الالتي لها صلاحية التعيين، وهي في نفس الوقت السلطة المكلفة بتوقيع العقوبات التأديب
يضمن مبدأ نظام التأديبي أن يحقق العدالة و فكيف لليؤثر مباشرة على حيادها إتجاه الموظف العام، 

 .؟ خصم في آن واحدرة هي الحاكم و الحياد الإدارة بإعتبار هده الأخي
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 ملخص

مشروعية  ديبي علىأالنظام الت ة العامةظيفساسي للو الأل المشرع الجزائري في القانون كف
التي وضعها القانون لسير عمل  هم الوسائلأمن ، كما يعتبر دارة داخل الإ عمل الموظف العام

موظفيها ضد  السلطة التي منحها المشرع للإدارة بإصدار القرارات التأديبيةلكن  ،نتظامإدارة بالإ
 .استغلاله بطريقة غير قانونية  حيث يمكن ،مرا بالغ الخطورةأتشكل 

بة القضائية على ع الإدارة العامة للرقاهذه السلطة تخض لتقييدو لضمان مبدأ المشروعية و  
كما   ،داري التأديبي ، وفحص مشروعية و مدى تطابقه مع قواعد القانون العامعناصر القرار الإ

تأكيد الحدود من قبل المشرع الجزائري للمساهمة في بناء نظام تأديبي قانوني كان من الضروري 
ساسية التي لا لموظف و الضمانات القانونية والأفعال ، يتم من خلاله المحافظة على حقوق ا

 .ايتجاوزه
Résumé: 

  Dans le statut fondamental de la fonction publique ( 06/03 ),  le législateur algérien a 

adopté le règlement disciplinaire relatif à la légitimité du travail de l’employé du secteur 

public au sein de l’administration . 

   Parmi les instruments les plus importans que le règlement a mis en place pour le bon 

fonctionnement de l’administration en matiére de législation à l’encontre de ses employés, 

des mesures disciplinaires représentant un grand préjudice car pouvant étre utilisées 

illégalement. 

   Afin d’assurer le principe de légitimité et afin d’exercer cette autorité 

l’administration générale est soumise au contole judiciaire concernant les éléments de la 

décision disciplinaire administrative et à l’examen de sa légitimité et à son adéquation ou 

non avec les régles de la rélementation générale. 

   Le législateur algérien est tenu de fixer les limites pour contribuer à fonder un 

règlement disciplinaire efficace à meme de préserver les droits du fonctionnaire ainsi que 

les garanties juridiques et fondamentales qu’il (le fononnaire) ne peut outrepasser.  
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